
1 
 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  

  بجایة/ جامعة عبد الرحمان میرة 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  قسم التعلیم الأساسي للحقوق

  
  
  

  
  
  
  
  

  محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى لیسانس حقوق          
  
  

  
  عبد الوهاب شیتر: من إعداد الدكتور

  
  
  
  2015/2016السنة الجامعیة 

  

 مادة المجتمع الدوليفي محاضرات 
 



1 
 

  :دمةـقــم
د للدخول في أحد  بینتكمن أهمیة دراسة مادة المجتمع الدولي في كونها من  ّ المواد التي تمه

تخصّصات القانون الدولي، حیث یتّبع الطالب طیلة مشواره الدراسي مراحل تدریجیة للتفرغ لهذه 
لة لهذه التخصصات، سواءً في اللیسانس أو في  التخصّصات، وذلك من خلال دراسته لمواد أخرى مكمّ

  .الماستر والدكتوراه
ل المحاور الرئیسیة لداراسة هذه المادة في التعریف بالمجتمع الدولي وخصائصه، وكذا مراحل  تتمثّ

ل التي تطوره، وثمّ التعرف بأشخاص المجتمع الدولي، خاصة منها الفاعلة في العلاقات الدولیة، و   أساساتتمثّ
  .تمع، وثمّ المنظمات الدولیة الحكومیةفي الدول، كأحد الأشخاص التقلیدیة لهذا المج

ن فیه أهم الإختلافات الموجودة بین  فیما یتعلق بتحدید معنى المجتمع الدولي وخصائصه، نبیّ
المجتمعات الوطنیة والمجتمع الدولي، ونركّز خاصة على تشكیل هذا المجتمع وطبیعة القواعد التي تحكمه 

  .القضاء الدولي وكیفیة التقاضي أمامه بالنسبة لأشخاصهوكیفیة وضع هذه القواعد، وكذا على خصائص 
تعدّ الدول من بین أهم أشخاص المجتمع الدولي، یتعرف الطالب من خلال دراسته للدول على كیفیة 
م هذه  ن فیه أهم القواعد التي تنظّ نشأتها في القانون الدولي وأهم عناصرها، خاصة عنصر السیادة، حیث نبیّ

ن الدولي، خاصة المتعلقة منها بعنصري الإقلیم والسیادة، ونتحدّث عن الحقوق المقررة العناصر في القانو 
لتزاماتها الدولیة لدول ل   .الناتجة عن تمتعها بالسیادةوإ

حوث التي یتحصل عنها تختلف الدراسات التي یقوم بها الباحث عن الدولة في القانون الدولي عن الب
في الفروع الأخرى للقانون، حیث یهتم الباحث في القانون الدولي عن موضوع  الطالب حول هذا الموضوع

الدولة بصفتها شخص من أشخاص المجتمع الدولي الفاعلة في العلاقات الدولیة، وذلك من خلال تركیزه 
ز بین الدول من حیث أشكالها، الخاضعة لسیادتهاوغیر لها على المجالات الدولیة التابعة  كما ، دون أن نمیّ

یهتم الباحث بعنصر السیادة، من خلال التعریف بإستقلال الدول وتمتّعها بالشخصیة القانون الدولیة دون أن 
  .نركّز على طبیعة النظام السیاسي فیها

بناءً على ذلك، یهتم القانون الدولي بإستقلال الدول ولیس بحریة الشعوب في إدارة شؤونها السیاسیة، 
ور الذي تعرفه العلاقات الدولیة حول هذه المسألة، لأنّ السلطة السیاسیة تخضع وهذا على الرغم من التط

للدستور، ویدرسها الباحث في القانون الدستوري، كما یهتم القانون الدولي بالدولة كشخص موحّد ولا یولي 
وضوع یدخل ضمن أهمیة بكیفیة تنظیم إقلیم الدولة وتسییرها داخلیا من قبل الهیئات الإداریة، لأنّ هذا الم

  .إهتمامات القانون الإداري
أما فیما یتعلق بالمنظمات الدولیة، فإنّ الباحث فیها یركّز على أهم عناصر نشأتها في القانون 
الدولي، خاصة عنصر الإرادة الذاتیة والإستمراریة في الوجود، وعلى تصنیفات المنظمات الدولیة وشخصیتها 

زة عن   .شخصیة الدول القانونیة الدولیة المتمیّ
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نبحث من خلال دراستنا للمنظمات الدولیة عن منظمة الأمم المتحدة بإعتبارها نموذجا للمنظمات 
الدولیة، وهذا على أساس كونها من أحد المنظمات التي تظمّ أكبر عدد من الدول في عضویتها والأكثر 

الأمن والجمعیة العامة، وبمحكمة  نشاطا في العلاقات الدولیة، وفیها نولي إهتماما كبیرا بوظائف مجلس
العدل الدولیة لكونها الجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاعات الدولیة بین الدول على مستوى 

  .المنظمة
إضافة إلى الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة، یدرس الطالب في هذه المادة وضع الفرد في القانون 

حد المواضیع الحدیثة في العلاقات الدولیة، وفیه یتعرف الطالب على الدولي، وذلك لكون هذا الموضوع من أ
یها في الإتفاقیات الدولیة بحقوق الإنسان،  رة له فیه، والتي نسمّ ة الفرد في القانون الدولي والحقوق المقرّ مكان

  .وكذلك على الإلتزامات الدولیة الواقعة على عاتقه في مجال مكافحة الجرائم الدولیة
احث حول الجرائم الدولیة على القضاء الجنائي الدولي، وفیه نولي إهتماما كبیرا بالمحكمة یهتم الب

الجنائیة الدولیة، وهذا على أساس كونها محكمة حدیثة النشأة تنظر في الجرائم الدولیة التي یرتكبها الأفراد، 
ن فیها الجرائم التي تدخل في إختصاصها وكیفیة التحقیق فیها وتحریك نو    .هذا الإختصاصبیّ

بعد دراسة مختلف المواضیع المبرمجة في مادة المجتمع الدولي یتابع الطالب ضمن تخصص 
القانون الدولي مواضیع أخرى، من بینها مصادر القانون الدولي العام ومادة حقوق الإنسان خلال السداسیین 

  .ل السداسیین الخامس والسادسالثالث والرابع، وكذلك المجالات الدولیة ومادة المسؤولیة الدولیة خلا
یمكن للطالب المتحصل على شهادة اللیسانس في القانون العام التسجیل في طور الماستر في 
تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والذي یعتبر فرع من فروع القانون العام في كلیة الحقوق 

قة في القانون الدولي، سواء ما یتعلق منها بحقوق  جامعة بجایة، ویتابع خلاله برامج-والعلوم السیاسیة معمّ
الإنسان في أوقات السلم أو في أوقات الحرب، وللطالب المتفوق في الماستر أن یتابع التخصص خلال 

  .التسجیل في الدكتوراه
یتابع الطالب خلال دراسته لمادة المجتمع الدولي مواضیع محدّدة في البرنامج، وتنحصر في ثلاثة 

  :ور، وهيمحا
  المجتمع الدولي ومراحل تطوره: المحور الأول
  )الدول والمنظمات الدولیة(أشخاص المجتمع الدولي : المحور الثاني
 الدوليالقانون  على مستوى الوضع القانوني للأفراد: المحور الثالث

 
 
 
 
 

  المجتمع الدولي ومراحل تطوره: المحور الأول
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في العلاقات الدولیة، حیث غالبا ما یستخدمه رجال  الإستعمالالمجتمع الدولي حدیث  مصطلح یعدّ 
، ولكن على الرغم من )المبحث الأول(دون تحدید مفهوم دقیق له السیاسة للتعبیر عن وجود مجتمع متضامن

ه  ر هذا )المبحث الثاني(وهو القانون الدولي العام ینظمه قانون محددذلك فإنّ بتطور القانون  المجتمع، وتطوّ
  .)المبحث الثالث(لي، وذلك عبر مراحل متعدّدة الدو 

  مفهوم المجتمع الدولي :المبحث الأول
ه مجتمع یتكون من كیانات )1(تعدّدت تعاریف الفقه لمصطلح المجتمع الدولي تفق غالبیتهم على أنّ ، وإ

زة عن المجتمعات الوطنیة ) المطلب الأول(سیاسیة دولیة مستقلة  ز بخصائص متمیّ   ).ب الثانيالمطل(ویتمیّ
  تعریف المجتمع الدولي: المطلب الأول

یقصد بالمجتمع الدولي مجموع الكیانات السیاسیة الدولیة المستقلة التي تخضع في علاقاتها القائمة 
فیما بینها إلى القانون الدولي، حیث ینقسم إلى أشخاص تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، وهي الدول 

الحكومیة، وأشخاص أخرى لا تتمتع بهذه الصفة، وهي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، والمنظمات الدولیة 
والحركات الوطنیة التحرریة، واللجان الوطنیة، والمتحاربین المعترف بهم وغیرها من الكیانات السیاسیة الدولیة 

  ).2(المستقلة
ن ناحیة الشكل الذي یتخذه كل تتمیز مختلف هذه الكیانات بالطابع السیاسي، وتختلف فیما بینها م

ن منها، ویعتمد كل كیان على حدى على إستراتجیة خاصة به لكي  كیان أو من حیث العناصر التي یتكوّ
  .وزنه السیاسي في إتخاذ المواقف داخل هذا المجتمعوجوده و یحاول أن یفرض 

  خصائص المجتمع الدولي :المطلب الثاني
ه ، خصوص المجتمع الدوليالواردة بمختلف التعاریف بناء على  ز بخصائص متمیّزة نستنتج بأنّ یتمیّ

  :فیما یلي الخصائصعن المجتمعات الوطنیة، وتتمثل هذه 
  تشكیل المجتمع الدولي من كیانات سیاسیة دولیة مستقلة لا تخضع لسلطة علیا: أولا

ه كل أشخاصه  لا توجد في المجتمع الدولي سلطة تعلو سیادة الدول، حیث تعدّ  یقصد بذلك بأنّ
مستقلة عن بعضها البعض، والقانون الدولي یقرّ بذلك ویحافظ على هذه الإستقلالیة، ولا تعدّ المنظمات 

ر بأنّ منظمة الأمم المتحدة هي التي ترأس العالم  )3(الدولیة سلطات ترأس الدول، حیث لا یمكن أن نتصوّ

                                                
عمر سعد االله وأحمد ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات . د: وعن أهم هذه التعاریف، راجع -  1

 .12-10. ، ص2000الجامعیة، الجزائر، 
 .541. ، ص2008الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  ولید بیطار، القانون: راجع - 2

3   - Voir, PERTUZIO André, « L’ONU et le Droit des gens », Revue Géostratégiques, n° 14, Novembre 2006, p. 
125. 
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دول في مجال أو مجالات معینة یحدّدها المیثاق لأنّ هذه المنظمات ما هي إلا إطار للتعاون الدولي بین ال
  ).4(المنشأ للمنظمة

ر الجزاء في حالة : ثانیا غیاب قانون دولي ملزم یحكم العلاقات الدولیة بین أشخاص المجتمع الدولي ویقرّ
  مخالفتها

ز، ، هواعدق، لأنّ قانوناً لیس القانون الدولي العام أنّ بلا یقصد بذلك  القوانین الأخرى، على غرار تتمیّ
هذا موجهة إلى أشخاص و محددة دولیا، وهي تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي بكونها عامة ومجردة، و 
، )5(ویختلف عن القانون الداخلي في كونه قانون ینسّق بین علاقات الدول، بذاتهمالقانون بصفاتهم ولیس 

  ).6(وهو نتاج توافق سیاسي دولي بین الدول
لأنه  )7(القاعدة القانونیةنشأة  فهو لیس عنصراً من عناصرفي القانون الدولي الجزاء عن غیاب أما 
لتكوین  لاحقةیأتي في مرحلة  تطبیقها، إذفعالیة لتحقیق شرط هو بل القاعدة القانونیة، تكوین للیس شرط 

ذا كنا نعترف بالوصف القانوني للقاعدة، و القاعدة القانونیة أساس فإنّ  عنصر الإلزام فیهاأي توافر ؛ الدولیة إ
یقوم على رضاء الدول عامة بالخضوع لأحكام القانون هو إرادة الدول، أي  القوة الإلزامیة للقانون الدولي العام

جباریا له عولا تخض الدولي العام   ).8(تلقائیا وإ
ترد هذه وعلیه، لا یمكن تصور قانون معین دون أن تقترن قواعده بجزاء مخالفته، حیث یمكن أن 

ضمني، ونستنتج وجود الجزاء في هذه الحالة في روح القانون بذاته، ولا یمكن أو شكل صریح في الجزاءات 
فكرة الجزاء في القانون الدولي على أساس غیابها ضمن القواعد الصریحة في هذا  دللفقه أن ینكر وجو 

  .القانون الدولي طورتوتطور مع  ،القانون، لأن الجزاء موجود فعلیا في المجتمع الدولي

                                                
بذلك، بأنّ المنظمة لا یمكن لها أن تلزم الدول على إتباع نهج أو سیاسة معینة في العلاقات الدولیة إلا فیما یسمح  یقصد - 4

 مانع، الناصر عبد جمال: راجع. لا یمكن للمنظمة أن تجبر الدول على الإعتراف بدولة معینة إنظمت إلیها: فمثلا. به المیثاق

 .30- 29. ، ص2005والتوزیع، عنابة،  للنشر العلوم ، دار)والمصدر المدخل( العام الدولي القانون
5  - CARREAU Dominique et MARRELLA Fabrizio, Droit international, éditions A.Pedone paris, 2012, p. 70-71. 

  : ما یلي )DE MONTPELLIER Marc( حول هذا الموضوع، یقول
« Alors que dans l’ordre interne, les personnes de droit sont placées en dessous d’un pouvoir qui édicte la loi et la 
fait respecter – droit de subordination ou droit autoritaire – en revanche, dans l’ordre international les Etats 
édictent en commun par voie de traités une réglementation qui  exprime  leur  volonté  commune  – droit de 
coordination ou droit égalitaire –  qui favorise la coopération entre les Etats. ». Voir, DE MONTPELLIER Marc, 
Introduction, au Droit International public, Collège Universitaire Français de l’Université d’Etat de Moscou, Mars 
2012, p. 12. 
6  - PELLET Alain, Le droit international à l'aube du XXIème siècle (La société internationale contemporaine -
Permanences et tendances nouvelles), Cursos Euromediterráneos, Bancaja, 1997, p. 40. 
7  - Ibid, pp. 45-47. 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة )ماهیتها وحجیتها(راجع، عباس مضوي، المصادر التقلیدیة غیر الإتفاقیة  - 8
 .45- 43. ، ص2013جامعة بسكرة،  –الحقوق والعلوم السیاسیة 
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الدولي العام على عدم احترام أحد  المسئولیة الدولیة الجزاء القانوني الذي یرتبه القانونتعدّ 
، ویتخذ في القانون الدولي شكلا )9(لا تنشأ إلا بین الدول المتمتعة بالسیادة هيالأشخاص لالتزاماته الدولیة، و 

الوطني، حیث غالبا ما یأخذ صورة الإلتزام بالتعویض، في حالة ما إذا مختلفا نوعا ما عن الجزاء في القانون 
عسكریة أو (نتج عن إرتكاب العمل غیر المشروع وقوع ضرر یلحق بدولة أخرى، أو صورة عقوبات قمعیة 

  .مثل ما ینص علیه میثاق منظمة الأمم المتحدة) غیر عسكریة
  وليریعیة تسن قواعد القانون الدغیاب سلطة تش: ثالثا

ز المجتمع الدولي بغیاب سلطة  جمیع الدول وتضع القوانین التي تحكمه، لهذا السبب سیادة  تعلویتمیّ
ل إلى مجتمع فوضوي، إلا أنّ هذا الرأي لا أساس له من الصحة،  هیرى البعض أنّ غیاب هذه السلطة حوّ

عن طریق لأنّ أغلب قواعد القانون الدولي غیر مكتوبة وتنشأ عن طریق العرف أو بإتفاق من الدول أو 
قواعد  قواعد العرفیة غیر المكتوبة إلىهذه التحویل  ها عن طریقتدوین، حیث یتم )10(المنظمات الدولیة

عدم وضوح القواعد  إلىسبب التدوین یعود و ، )11(مواثیق واتفاقات دون المساس بمضمونها نة في شكلمدوّ 
  ).12(وتعددها مع التطور البطيء الذي صاحب تكوین هذا القواعد القانونیة الدولیة

  غیاب قاضي دولي ملزم: رابعا
هیئات القضائیة لا یقصد بذلك أنه لا یوجد قضاء دولي في المجتمع الدولي، بل هناك العدید من ال

  :خاصة بها، ومن بینهاالدولیة، فكل واحدة منها لها إختصاصات 
 محكمة العدل الدولیة -

                                                
هناك خطأ  یكون، وكذلك أن نتیجة فعل غیر مشروع أن یكون الضرر، و الضرر، وقوع المسئولیة الدولیة شروطبین ومن  - 9

المتضررة اعتذار للدولة  ي كتقدیمالتعویض الأدبة یتخذ التعویض صور قد و ، الالتزام بالتعویض، ویترتب عنها من جانب الدولة
 العیني، حیث تقوم عند استحالة التعویضفیتّخذ  التعویض الماليأما التعویض العیني، أو صورة  قنواتها الدبلوماسیة عن طریق

ٌ◌ عن الضرر الذي  ؤولة عن الضررالدولة المس  .وقعبدفع مبلغ من المال تعویضاً
10   - PELLET Alain, Le droit international à l'aube du XXIème siècle (La société internationale contemporaine -
Permanences et tendances nouvelles), op. cit, p. 43. 

عام للاهاي  يمؤتمر خلال  لكن النقلة النوعیة، و "بنتام"الفیلسوف في القرن الثامن عشر على ید  ظهرت حركة التدوین -  11
 حركة ، وبدأتالسلمیة وقواعد الحرب بالطرق ةالدولی النزاعات وسائل حلاتفاقیة تنظم وضع ونجم عنه ، 1907و 1899

وقامت هذه  ،الأمم المتحدةذلك تحت إشراف منظمة بعد الأمم، ثمّ عصبة منظمة التدوین تأخذ شكلاً أكثر تنظیماً تحت إشراف 
تناولت ، حیث 1949لجنة عملها سنة البدأت تقوم بتدوین قواعد القانون الدولي، و  ،"القانون الدولي لجنة"الأخیرة بإنشاء 

الدبلوماسیة  العلاقات والحصانات، و ظام البحارن، و الجنسیة، و إجراءات التحكیم مسائل، بناءً على طلب الجمعیة العامة ،بالبحث
برام والقنصلیة : ولمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع. هاوغیر  المجالات هذهفي كثیرة وحققت إنجازات ، المعاهدات، وإ

 .61-46. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: راجع
12  - DE MONTPELLIER Marc, op. cit, p. 13. 
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 )13(المحكمة الجنائیة الدولیة -

 )14)(المحكمة الأوربیة، المحكمة الإفریقیة، والمحكمة الدولیة الأمریكیة(محاكم حقوق الإنسان  -

ز القضاء الدولي، خلافا للقضاء الوطني، بك ا، ومعنى ذلك أنّ إختصاصه یتمیّ ونه قضاءً إختیاریً
یخضع لقبول الدول، حیث لا یمكن له أن ینظر في قضیة معینة إلا إذا قبلت الدول أطراف النزاع 

  .بإختصاصه
ولایة  هي تنطبق هذه القاعدة على جمیع الهیئات القضائیة الدولیة، فولایة محكمة العدل الدولیة مثلا

، وتكون ولایتها جبریة في حالة ما لدول لعرض النزاع علیها شرطاً أولیاً لتقریر ولایتهاإذ أن قبول ا ،اختیاریة
للمحكمة في نظر جمیع المنازعات  الولایة الجبریةبلدول الأطراف في النظام الأساسي بأنها تقبل ت احصرّ إذا 

  ).15(نفسه الالتزامبالقانونیة التي تقوم بینها وبین دول تقبل 
  

  القانون المنظم للعلاقات الدولیة في المجتمع الدولي: الثاني المبحث
سم قانون الأمم وأطلق علیه إأطلق علیه البعض  حیث، حول تسمیة هذا القانون الفقه الدولياختلف   

لأنها تبرز ، "القانون الدولي"هي غالبیتهم لها فضّ یالتسمیة التي  سم قانون الشعوب، ولكنإالبعض الآخر 
، وعلى غرار القوانین الوطنیة له مصادر )المطلب الأول) (16(فروع القانون خصائص هذا الفرع منو أهمیة 
  ).المطلب الثاني(مختلفة 

  الدوليتعریف القانون : المطلب الأول
مجموعة القواعد القانونیة الاتفاقیة "بأنه غالبتهم عرفه یو  ،اختلف الفقهاء حول تعریف القانون الدولي

أو الضمني للدول، والتي تنظم المجتمع الدولي وتكون ملزمة لجمیع الدول  التراضي الصریحالصادرة نتیجة 
  .)17("ولالد على المستوى الخارجي، كما تحدد حقوق كل دولة وواجباتها في مواجهة غیرها من في تصرفاتها

                                                
عبد الوهاب شیتر، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة : وحول المحكمة الجنائیة الدولیة، راجع - 13

جامعة تیزي وزو،  - الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
2014.  

عبد الوهاب شیتر، الرقابة على حقوق الإنسان في ظلّ التنظیم الدولي : قوق الإنسان، راجعوحول المحاكم الإقلیمیة لح -  14
دراسة مقارنة بین كل من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب والإتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته (الإقلیمي 
تیزي وزو، -دولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في فرع القانون ال)الأساسیة

2004. 
 .73- 72. سنعود بالتفصیل حول هذا الموضوع في المحور الثالث من هذه المطبوعة، ص - 15
  .14-12. المرجع السابق، ص مانع، الناصر عبد جمال: راجع - 16

GAURIER Dominique, Histoire du droit international, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 16. Disponible sur 
le site : www.pur-editions.fr 

 .17-16. مانع، المرجع السابق، ص الناصر عبد جمالراجع،  - 17

http://www.pur-editions.fr
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داخل  حیث یطبق ،الأخیر ذو طابع إقلیميكون هذا الداخلي في القانون یختلف القانون الدولي عن 
حیث ینظم علاقات ، القانون الدولي یطبق على المستوى الخارجي في حین أنّ  ،إقلیم الدولة التي وضعته

عات فیما بینها، ومن أهم انز الكیفیة حل كذا و  ،وواجباتها یبین أشكال الدول وحقوقها، و الأشخاص الدولیة
القانون الدولي ، و الجوي القانون الدولي، و للبحارالقانون الدولي ، و الإنساني القانون الدولينجد  فروعه

  .، وغیرها من الفروع الأخرىالجنائي
  مصادر القانون الدولي: المطلب الثاني

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، وتتمثل ) 38(وردت مصادر القانون الدولي في المادة 
  :فیما یلي

  : المصادر الأصلیة: أولا
  :وهي تشمل ما یلي

  )19(، وتكون المعاهدات الشارعة هي الصالحة لكي تكون كمصدر للقانون الدولي)18(أـ الاتفاقات الدولیة
  ).20(العرف الدوليب ـ 

  
  

  .)21(المتمدنة ج ـ مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم
                                                

غیرها من  القواعد القانونیة الدولیة، والمعاهدات هي اتفاقات رسمیة تبرمها الدول أو هي المصدر الأول المباشر لإنشاء - 18
تنظیم علاقات قانونیة دولیة وتحدید القواعد التي  بغرض ،أشخاص القانون الدولي ممن یملكون أهلیة إبرام المعاهدات فیما بینها

وتدخل المعاهدة حیّز التنفیذ عن . الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونیة على عاتق أطرافه ویتضمن ،تخضع لها هذه العلاقة
إذا ثبت أو  الارتضاء إذا نصت المعاهدة على أن یكون التصدیق هو وسیلة التعبیر علىعلیها التصدیق  طریق التوقیع أو

عبرت نیة الدولة المعنیة في أن یكون التوقیع أو  التصدیق بطریقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط
أنظر المادة . اللاحق للمعاهدة الانضمامأو  ذلك أثناء المفاوضةاللاحق من وثیقة تفویض ممثلها أو عبرت عن  بشرط التصدیق

جانفي  27، ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1969ماي  23، المبرمة بتاریخ 1969لعام  من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات) 24(
 .1987أكتوبر  14، الصادرة بتاریخ )42(ج عدد .ج.ر.، ج1987أكتوبر  13، وصادقت الجزائر علیها بتاریخ 1980

محمد بلمدیوني، إنهاء : راجع. الدولجمیع تهم  مسائلم تنظّ و  بین عدد غیر محدود من الدولهذه المعاهدات تبرم  -  19
یقافها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة العلوم القانونیة والإداریة  جامعة  –المعاهدات الدولیة وإ

 . 18- 17 .، ص2009الشلف، 
مدونة تنشأ نتیجة اتباع الدول لها في علاقة معینة،  ویمكن تعریف العرف الدولي بأنه مجموعة أحكام قانونیة عامة غیر - 20

راجع، عباس مضوي، . وأنها أصبحت مقبولة من المجتمع الدولي، المتحضرة بقوتها القانونیة فیثبت الاعتقاد لدى غالبیة الدول
 –، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة )ماهیتها وحجیتها(المصادر التقلیدیة غیر الإتفاقیة 

 .70-47. ، ص2013جامعة بسكرة، 

نیل شهادة الماجستیر في سمیحة بلمهدي، تطبیق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان في النظام الأنجلوساكسوني، مذكرة ل
 .17- 10. ، ص2013جامعة سطیف،  –القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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لأنه یرجع إلیها أولاً وحسب الترتیب السابق  ،المصادر الاحتیاطیة تعد المصادر الأصلیة أقوى من
  .إلى المصادر الاحتیاطیة یرجع القاضي الدوليالقاعدة القانونیة الواجبة التطبیق  فإن لم نجد ،الذكر

 :المصادر الإحتیاطیة: ثانیا

  :وهي تشمل ما یلي
  )22(، أي الإجتهاد القضائيأحكام المحاكم-أ

  )23(الدوليمذاهب كبار المؤلفین في القانون  - ب
مبادئ العدل وفي كل الأحوال، یجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى المحكمة والطلب منها تطبیق 

ه ) 38(، حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة والإنصاف لا یترتب أي إخلال بما من نظامها الأساسي على أنّ
 وافق أطراف الدعوى علىمن سلطة الفصل في القضیة وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، متى  للمحكمة

  .)24(ذلك
  :المصادر غیر المذكورة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: ثالثا

  :هي مصادر أضافها الفقه، وهي تشمل ما یلي
تعدّ مصدر حدیث للقانون الدولي، حیث تساهم وهي : )25(القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة  -أ

ر في خلق قواعد هذا القانون، وذلك عن طریق الكشف عن قواعد العرف منظمة الأمم المتحدة بشكل كبی
ل المیثاق هذه الوظیفة لأجهزته الرئیسیة والفرعیة، ویلقي على  الدولي القائمة فیه وخلق قواعد جدیدة، ویخوّ

م هذه ، من بین أه)26(تشجیع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوینهعاتق الجمعیة العامة الدور الأساسي في 
                                                                                                                                                       

تعترف بها وتقرها النظم القانونیة الداخلیة في مختلف المدن المتمدنة، حیث لا  هي مجموعة المبادئ الأساسیة التي - 21
یجعل القاضي الدولي ملزم بالرجوع  بل یمتد على العلاقات الدولیة مما تطبیقها على الأفراد في إطار القانون الداخلي یقتصر

تشكیل المحكمة الدولیة یجب أن  هذه المبادئ تختلف من دولة لأخرى فإن وبما أن، علیها إذا لم تتوافر معاهدة أو عرف دولي
 .العالم الرئیسیة فيالقضائیة النظم أكبر یضم قضاة یمثلون 

على أطراف  وأثر حكم القاضي یقتصر ،القانونیة التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة ئوهو مجموعة المباد - 22
لأحكام المحاكم دور كبیر في نطاق ، و قائم النزاع ولكن مع ذلك یمكن للقاضي الدولي الرجوع إلیه للاستدلال على ما هو

فضلاً عن دورها  هم في تكوین قواعد قانونیة دولیة،اولي قد تسفمجموعة الأحكام التي یصدرها القضاء الد العلاقات الدولیة،
 .94-89. راجع، عباس مضوي، المرجع السابق، ص. كعنصر من عناصر تكوین واستنباط العرف الدولي

 .89- 85. المرجع نفسه، ص: راجع - 23
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 38(أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 24
وهي أعمال قانونیة صادرة عن أجهزة المنظمات الدولیة وترتب آثار قانونیة على الدول الأعضاء في المنضمة، وقد تتخذ  -  25

هذه الأعمال شكل توصیة أو قرار، مثل التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن مجلس 
منظمة الأمم المتحدة  –الدین بوذیاب، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة  بدر: وحول هذا الموضوع، راجع. الأمن

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود -نموذجا
 .134- 103. ، ص2011تیزي وزو، -معمري

  :وحول هذا الموضوع، راجع. من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 13(من المادة ) أ(الفقرة الأولى  أنظر - 26
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المتضمن ) 25-د( 2625القواعد التي تمّ الكشف عنها بموجب توصیات الجمعیة العامة نذكر التوصیة رقم 
، وهو ما أكّدت علیه )27(العلاقات الودیة والتعاون بین الدولالمبادئ الأساسیة للقانون الدولي التي تمس 

  ).28(محكمة العدل الدولیة
  .)29(الأعمال الإنفرادیة للدول  - ب

) 38(تخضع هذه المصادر مبدئیا لمبدأ التدرج النسبي لقواعد القانون الدولي، حیث أدرجت المادة 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وفقا لتسلسل نسبي قائم على قیمة كل مصدر؛ أي یلتزم القاضي 

ي به أحكام المصادر الدولي عند نظره في النزاعات التي تحدث بین الدول بالفصل فیها وفقا لما تقض
ذا لم یجد حكم فیها یرجع إلى الأحكام الواردة في المصادر الإحتیاطیة   . الأصلیة، وإ

إلا أنّ هذا التدرج النسبي ترد علیه إستثناءات تقرر وجود قواعد قانونیة في القانون الدولي تسمو 
أي تأتي في قمة الهرم القانوني على كل القواعد الأخرى، ولا یقبل مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها، 

 103الدولي، وتتمثل هذه القواعد السامیة في الإلتزامات المنبثقة عن میثاق الأمم المتحدة وفقا للمادة 
  .)31(، والقواعد الآمرة في القانون الدولي)30(منه

  مراحل تطور المجتمع الدولي: المبحث الثالث

                                                                                                                                                       
LIB Lider, Le mythe de la souveraineté en Droit international : la souveraineté des Etats à l’épreuve des mutations 
de l’ordre juridique international, Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en Droit international, Ecole de 
Doctorat Droit, Science politique et Histoire, université de Strasbourg, 2012, pp. 94-98. 
27  - Voir, Résolution 2625 (XXV), adoptée par l’AGNU le 24 octobre 1970 (25éme session), portant Déclaration 
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats 
conformément à la Charte des Nations Unies, Doc: ARES/25/2625 (XXV). Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625 XXV &Lang=F 

 :في  الرأي الإستشاري للمحكمة حول مشروعیة التهدید بإستخدام الأسلحة النوویة، ما یليوحول هذا الموضوع، جاء  - 28
« La Cour rappellera que les résolutions de l'Assemblée générale, même si elles n'ont pas force obligatoire, peuvent 
parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve 
importants pour établir l'existence d'une règle ou l'émergence d'une opinio juris. Pour savoir si cela est vrai d'une 
résolution donnée de l'Assemblée générale, il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions d'adoption; il faut 
en outre vérifier s'il existe une opinio juris quant à son caractère normatif. Par ailleurs des résolutions successives 
peuvent illustrer l'évolution progressive de l'opinio juris nécessaire à l'établissement d'une règle nouvelle ». Voir,  
C.I.J, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8 Juillet 1996, C.I.J., Rec. 1996, p. 
255, para. 70. Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf 

وتشمل التصرفات الصادرة عن الدولة بإرادتها وترتب آثار دولیة في العلاقات الدولیة، إنشائها لحقوق تستفید منها دول  - 29
) مجاورةكالإعتراف بدولة جدیدة أو بحركة وطنیة تحرریة أو بالحدود التي تسطرها دولة (أخرى أو الإعتراف بوضع دولي جدید 

 .83- 71. عباس مضوي، المرجع السابق، ص: راجع. أو منح الجنسیة لشخص معین
الأمم "إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء ": من میثاق منظمة الأمم المتحدة على ما یلي) 103(تنص المادة  -  30

 ".العبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاقوفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام دولي آخر یرتبطون به ف" المتحدة
هي القواعد المرتبطة بالنظام العام والمصلحة العامة للمجتمع الدولي، حیث لا یجوز مخالفتها أوالإتفاق على مخالفتها  - 31

الدول سواء وافقت  ، كما تلتزم بها كل1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة ) 53(وهذا وفقا لما تنص علیه المادة 
 .1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة ) 53(أنظر المادة . علیها الدول أو لم توافق فهي، ولا یقبل التحفظ علیها

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625
http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf


10 
 

 مرحلتي إلى أربع مراحل تاریخیة وهي هاكن تقسیمویممراحل متعدّدة،  عبرالدولي  تطور المجتمع
  ).المطلب الثاني(والعصر المعاصر  الحدیثمرحلتي العصر ، و )المطلب الأول( العصور القدیمة والوسطى

  مرحلتي العصور القدیمة والوسطى: المطلب الأول
ز هذه المراحل بكونها عصور لم تظهر فیها الدولة بالمفهوم الحدیث، حیث كا   نت فیها الشعوب تتمیّ

، وخلال العصور الوسطى على شكل )الفرع الأول(تتشكّل خلال العصور القدیمة في صورة حضارات ومدن 
  ).الفرع الثاني(إمبراطوریات تسیطر علیها الكنیسة 

  العلاقات الدولیة في العصور القدیمة :الفرع الأول
معاهدات الصلح والتحالف إبرام منها  ،صوراً متعددة للعلاقات الدولیة شهدت العصور القدیمة

نهاء الحروب ، كما وضعت خلال الحضارات الإغریقیة،  والرومانیة والهندیة )32(بین الشعوب والصداقة وإ
  ).33(عدّة قوانین لتنظیم العلاقات بین الشعوب

برام "مانو"قانون نذكر من بین هذه القوانین،  ات المعاهد الهندي الذي نظم قواعد شن الحروب وإ
حكم ة التي تمجموعة من القواعد القانونی، والقانون الروماني الذي كان یتضمن )34(والتمثیل الدبلوماسي

قواعد تنظم هذه البقانون الشعوب، فقد كانت  سمیتو ورعایا الشعوب التابعة لروما  العلاقات بین الرومان
أما الشعوب التي لا تربطها لهم،  الحمایةتضمن وأفراد الشعوب الأخرى و روما العلاقات بین أفراد شعب 

  ).35(ةمواطني هذه الدول وممتلكاتهم لا یتمتعون بأي حمای بروما معاهدة صداقة أو معاهدة تحالف فإن
وكانت كل  حروب، حیث سادت فیها عدائیةالعلاقات السائدة بین الشعوب خلال هذه المرحلة كانت 

 معظملا ترقى إلى صفة القانون الدولي الحدیث، حیث كانت المعاهدات والقوانین المدونة بین الإمبراطوریات 
العلاقات بین الجماعات  حكمیوجود نظام قانوني دولي مستقر بلقانون الإلهي بما لا یفید ل خاضعةالعلاقات 

، وهذا على الرغم من ظهور قواعد تنظم التمثیل الدبلوماسي بین المدن الإنسانیة بطریقة منتظمة
  .لتحكیم في التجارة فیما بینهاوالإمبراطوریات وا

  العلاقات الدولیة في العصور الوسطى: الفرع الثاني

                                                
. في القرن الثالث عشر قبل المیلاد معاهدة الصداقة التي أبرمت بین الفراعنة والحیثیینهذه المعاهدات نجد  أهممن  - 32

- النطاق الدولي-أشخاص القانون الدولي-النظریات والمبادئ العامة(علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام . د: راجع
 .27.، ص1995، منشأة المعارف، الإسكندریة، )الحرب والحیاد- المنازعات الدولیة-التنظیم الدولي-العلاقات الدولیة

اء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، العلاقات الدولیة والأطراف الفاعلة، مذكرة لنیل شهادة الإجازة في القانون العام، كلیة زكری - 33
 .20-17. ، ص2014، )المغرب(جامعة سطات  –العلوم القانونیة والإقتصادیة 

-10. ، ص1998جامعیة، الجزائر، بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات ال. د: راجع - 34
11. 

مختار خیاري، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع  - 35
  .15. ، ص2011تیزي وزو، -القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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ز هذه المرحلة ب صراعاً بین الدولة في  تشهدعبر القارة الأوربیة، و  ر ممالك إقطاعیةو ظهتتمیّ
تسلط ، كما تمیّزت بتغلب الدولة وزوال النظام الإقطاعيهذا الصراع إلى انتهى ، و مواجهة أمراء الإقطاع

الدولة من سلطان  تتخلص، و وذلك نتیجة لانتشار الدین المسیحي بین الدول الأوربیةعلى الدولة، الكنیسة 
 حركة الإصلاح روادوالسادس عشر، ومن  في القرنین الخامس عشر ظهور الحریة الفكریة العلمیةبعد البابا 

  ).36"(وجنتیلیس" فیتوریا"
الأول ینادي بالولاء للكنیسة والثاني  انقسام أوربا إلى فریقین،نتج عن تطور حركة الإصلاح حدوث 

ا بین الدول الأوربیة الكاثولیكیة حرب الثلاثین عام ما أدى إلى نشوب، وهو ینادي بالاستقلال عن الكنیسة
، وتعدّ هذه المعاهدة بمثابة )37(1648بإبرام معاهدات وستفالیا سنة هذه الحروب وانتهت والبروتستنتیة، 

، بالسیادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها متمتعةدول عدّة  ظهور هانتج عنهادة میلاد للمجتمع الدولي، حیث ش
ودخل المجتمع الدولي في مرحلة جدیدة، وهي مرحلة العصر الحدیث وظهور الدولة الحدیثة، خاصة بعد 

  ).38(سقوط الإمبراطوریة الجرمانیة
حیث  "بودانجون "لـ  نظریة السیادةذه المرحلة ظهور ومن أهم نتائج تطور المجتمع الدولي في ه

 ن،االله والقانو  إلاالعلیا والمطلقة للملك على المواطنین والرعایا والتي لا یقیدها  عرف السیادة بأنها السلطة

رت نتیجة نظریة تغیّ هذه اللكن ، و والهدف من ذلك كان التحرر من النظام الإقطاعي وسیطرة الكنیسة
 الدولة وظهور الدولة القومیة في أوربا، حیث بدأ التفكیر یتجه نحو توالت في نطاق العلاقات للأحداث التي

، خاصة بعد صدور كتابات مفكري نظریة العقد الإجتماعي على یدّ الدولة القویة ذات السلطة المطلقة
  ).39(وقیام الثورة الفرنسیة" جون جاك روسو"و" لوك"، و"هوبز"

 دة ودخولها المجال القانوني بدایة نشوء القانون الدولي التقلیدي، فلم تعدالسیا كان لتطور نظریة

تنادي بأن الدولة لا تتقید  للدولة سیادة مطلقة في میدان العلاقات الدولیة، وبدأت تتوازن الأفكار التي كانت
واتجه الفقه ، ادة الدولةتأكید سیلأحد الوسائل المشروعة  إلا بإرادتها وأن استعمال القوة واللجوء إلى الحرب هو

  ).40(الدول السیادة مقیدة بقواعد القانون الدولي العام وهي قواعد ملزمة تعلو على إرادة إلى القول بأن هذه
ومن جانبها، ساهمت الحضارة الإسلامیة بدور كبیر في إرساء بعض قواعد القانون الدولي، حیث 

س الإسلام مبادئ عدیدة متعلقة بتنظیم الحرب،  والمعروفة حالیا بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن كرّ
بینها إحترام الكرامة الإنسانیة ومبدأ حریة الأدیان والمساواة، كما أقام قواعد أخرى لتنظیم العلاقات بین الدول 

                                                
36  - CARREAU Dominique et MARRELLA Fabrizio, op. cit, p. 49. 

 .32-31. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: راجع - 37
 .38-37. راجع، عباس مضوي، المرجع السابق، ص - 38
  :وحول هذا الموضوع، راجع - 39

LAPIERRE Mélissa, « Philosophie de la Société internationale» de Hobbes et Rousseau : Analyse comparative », 
Revue d'études internationales de Glendon, Vol 2, Décembre 2002, pp. 24-32. 
ALLAND Denis, Le Droit international public, Presses universitaires de France, paris, 1999, pp. 45-47. 
40  - PERTUZIO André, op. cit, p. 122. 
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الإسلامیة والدول الأخرى، وذلك من خلال تقسیمها إلى ثلاثة أقسام، وهي دار الإسلام، ودار العهد ودار 
ق على كل حالة على حدى قواعد تحدّد حقوق وواجبات غیر المسلمینا   ).41(لحرب، حیث تطبّ

  مرحلتي العصر الحدیث والعصر المعاصر: المطلب الثاني
ز هذه المراحل بكونها عصور ظهرت فیها الدولة بالمفهوم الحدیث، وذلك خلال العصر الحدیث،  تتمیّ

وتطورت الدول بعد ) الفرع الأول(نشأتها، خاصة في القارة الأوربیة حیث كان للثورة الفرنسیة أثر كبیر في 
ل المجتمع الدولي إلى مجتمع عالمي منظم، خاصة في ظل  ذلك في مناطق أخرى، وأدى ذلك إلى تحوّ

  ).الفرع الثاني(العصر المعاصر 
  مرحلة العصر الحدیث: الفرع الأول

إلى معاهدة هذا القانون أسس  الفضل في إرساءیرجع هي مرحلة ظهور القانون الدولي التقلیدي، و 
  ):43(یليفیما ص أهم مبادئها خّ لتت، و )42"(وستفالیا"

  .المصلحة المشتركة على أساس بین الدول الدولیة حل المشاكل -1
  .وزوال السلطة البابویة عن عقائدهم الدینیة مبدأ المساواة بین الدول المسیحیة جمیعاً بغض النظر -2
  .التوازن الدولي للمحافظة على السلم والأمن الدولیین أتطبیق مبد -3
 الأوربي الذي یتألف من مختلف الدول الأوربیة والذي ینعقد لبحث مشاكلها وتنظیم ظهور فكرة المؤتمر -4

  .شئونها
أدى إلى قیام علاقات دائمة  نشوء نظام التمثیل الدبلوماسي الدائم محل نظام السفارات المؤقتة مما -5

  .ومنظمة بین الدول الأوربیة
فقد  القواعد القانونیة الدولیة التي اتفقت الدول علیها في تنظیم علاقاتها المتبادلة، الاتجاه نحو تدوین -6

  .القانون الدولي وثبوتها بین الدول في معاهدات الصلح التالیة مما أدى إلى تدعیم هاقامت بتسجیل
یدي خلال هذه المرحلة في تطویر هذه القواعد، وأبرزهم الفقیه لقد ساهم فقهاء القانون الدولي التقل

والذي كانت له عدّة نظریات ومؤلفات في القانون  ،"روسیوسغ" "سواریز"، وكذلك "فیتوریا"، و"میكیافیلي"
 فیینا مؤتمر، كما عرفت هذه المرحلة إنعقاد مؤتمرات دولیة، أهمها )44"(قانون الشعوب"الدولي، وأبرزها كتاب 

                                                
 .28- 16. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع - 41

42   - MBAYE Kéba, « La charte des Nations Unies : Article 2 paragraphe I », in / COT Jean-Pierre et PELLET 
Alain(ss.dir), La charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Tome I, 3e édition, Economica, paris, 
2005, p. 82. 

  .25. زكریاء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، المرجع السابق، ص: وحول هذا الموضوع، راجع - 43
ALLAND Denis, op. cit, pp. 50-54. 

  .38-37. ونسي، المرجع السابق، صبن عامر ت. د: راجع - 44
GAURIER Dominique, op. cit, p. 13.  
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والخاصة بحریة  عدة نتائج لعل أهمها إقرار بعض القواعد الدولیة الجدیدة هنتج عن، والذي 1815سنة ل
  ).45(وتحریم الاتجار بالرقیق الملاحة في الأنهار الدولیة وقواعد ترتیب المبعوثین الدبلوماسیین

ة، حیث كان الغرض الكبرى المشترك بین الدولالمقدس نشأ التحالف مباشرة بعد إنعقاد مؤتمر فیینا، 
 الحفاظبغرض  للدول الأوربیة المسیحي في إدارة شئون الدول الداخلیة والخارجیة تطبیق مبادئ الدین ه هومن

 سنةالمبرمة " یلبإكس لاش"ذلك معاهدة  ت علىهذه الدول الكبرى وقمع كل ثورة ضدها، وأكد ممالكعلى 
هذه الدول على التدخل المسلح لقمع أیة  إتفقت فیهاثم فرنسا، حیث و بین انجلترا وبروسیا والنمسا  1818

  ).46(أوربا حركة ثوریة تهدد النظم الملكیة في
جاء حیث ، الرئیس الأمریكي عامعن  1823سنة  تصریح مونروتمیّزت هذه المرحلة أیضا بصدور 

حتلال أي إالأمریكیة أو  أن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تسمح لأیة دولة أوربیة بالتدخل في شئون القارة فیه
، سترداد مستعمراتها في القارة الأمریكیةسبانیا لإإ وذلك رداً على تدخل الدول الأوربیة لمساعدة ،جزء منها

في إرساء مبدأ التدخل في شئون الدول الداخلیة وكان له أثره أیضاً في توجیه  ولقد كان لهذا التصریح شأنه
  .مریكیة والأوربیةالدولیة بین القارتین الأ العلاقات
 ، ووضعت خلالها الدول1907و 1899السلام بلاهاي عام  يمؤتمر  إنتهت هذه المرحلة بإنعقاد   

بقانون الحرب البریة والبحریة  قواعد خاصةب تقرّ ، كما أبالطرق السلمیة النزاعات الدولیةفض لقواعد  عدّة
ن كان المؤتمر الأول أوربي فإن الثاني غلب علیه الطابع العالمي لوجود غالبیة من المؤتمر  وقواعد الحیاد، وإ

  ).47(الأمریكیة دول القارة
وضع أول قواعد قانونیة دولیة تنظم العلاقات بین الدول في المجتمع المؤتمرات في  ساهمت هذه

العلاقات الدولیة والقانون الدولي بما یتفق مع مصالح  الدولي، حیث قامت الدول المشاركة فیها بتطویر
نشاء هیئات یمكن للدول اللجوء إلیها عند إإلى  تتوصل، وكما ستحداث نظم ثابتةوبإالجماعة الدولیة، 

محكمة التحكیم الدولي الدائمة في  ومن بینها ها،بینفیما التي قد تقع  النزاعات الدولیةلتسویة  الحاجة
  ).48(لاهاي

ولهذا یطلق عادة على  یة،وربالأقارة الأن هذه المرحلة عرفت میلاد تنظیم دولي حقیقي ببالقول  یمكن
وهو ما دفع  لأنه نشأ في أحضان الدول الأوربیة الكبرى ،القانون الدولي التقلیدي تسمیة القانون العام الأوربي

ه   .بالدول الحدیثة الإستقلال إلى رفض القواعد الموضوعة في ظلّ
                                                

والاعتراف بحقوق  أفكار الثورة الفرنسیة القائمة على المساواةو  "نابلیون"إنعقد بین الدول الأوربیة من أجل صدّ حروب  - 45
عادة التوازنتنظیم شئون القارة الأوربیة ، وكان الغرض من إنعقاد هذا المؤتمر هو الإنسان راجع، عباس مضوي، . الدولي وإ

 .39. المرجع السابق، ص
  .46-45. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 46
 .35. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د

47  - ALLAND Denis, op. cit, pp. 63-64. 
48  - CARREAU Dominique et MARRELLA Fabrizio, op. cit, pp. 52-54. 
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  مرحلة العصر المعاصر: ع الثانيالفر 
ه المرحلة بإعادة النظر في قواعد القانون الدولي وتطویرها بشكل یتناسب مع التطورات ذتمیزت ه

ه المرحلة، حیث عرفت إنحلال السیطرة الأوربیة على المجتمع الدولي ذالتي عرفها المجتمع الدولي في ه
من الدول المستعمرة على إستقلالها، وظهور  وظهور مجتمع دولي عالمي، خاصة بعد حصول العدید

 ).49(تنظیمات دولیة حدیثة لعبت دورا كبیرا في إرساء وتطویر مبادئ وقواعد القانون الدولي

تسابق الدول الكبرى لاستعمار الدول الغنیة بین الدول بسبب  عالمي سلملم یحقق مؤتمر لاهاي 
مما أدى إلى قیام الحرب العالمیة الأولى  لأوربا، الصناعي التقدم وذلك على إثر ،بالثروات والمواد الأولیة

خمس  ، وأبرمت1919اجتمعت الدول في مؤتمر باریس عام  الحربهذه وبعد انتهاء ، 1914عام 
  ).50(وهي ألمانیا والنمسا وبلغاریا والمجر وتركیاخلالها، الدول المنهزمة  معاهدات صلح فرضت على

ه المرحلة ذ، حیث تمیزت هوتطویرها لنظر في قواعد القانون الدوليإعادة انتج عن هذه المعاهدات 
وضعت قواعد جدیدة لقانون البحار، كما نشأت قواعد ، و بإعادة النظر في قواعد القانون الدولي الكلاسیكي

ستغلال الثروات الطبیعیة والتأكید على سیادة الدول علیهاجدیدة دولیة    .)51(خاصة بالتنمیة وإ
ك، تمت خلال هذه المرحلة إعادة صیاغة مفهوم السیادة من مفهوم الاستقلال السیاسي إضافة إلى ذل

ومن السیادة المطلقة إلى السیادة النسبیة وظهرت خلالها إلى الاستقلال الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، 
د سیادة الدول كالتدخل الإنساني في حالة إنتهاك حقوق الانسان أو إت خاذ تدابیر عسكریة قواعد جدیدة تقیّ

أو بحجة مكافحة الإرهاب ونزع أسلحة ) 52(ضد الدول في حالة تهدیدها أو إخلالها للسلم والأمن الدولیین
  ).53(الدمار الشامل

، محاربة الجرائم الدولیة عرفت هذه المرحلة أیضا وضع قواعد جدیدة خاصة بالحفاظ على البیئة، و
الشبه -تم تعویض نظامین الحمایة والإنتداب والاقتصاد العالمي، و وأخرى خاصة بتنظیم النقد الدولي 

  ).54(بنظام الوصایا تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة -الاستعماریین
تتمثل أبرز التطورات التي عرفتها هذه المرحلة في ظهور أول تنظیمات الدولیة في المجتمع الدولي، 

والمنظمة العالمیة  1883حمایة الملكیة الصناعیة سنة الدولي ل، والكتب 1865مثل إتحاد البرید العالمي سنة 

                                                
 .49-48. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 49

50  - ALLAND Denis, op. cit, pp. 55-56. 
51  - Ibid, pp. 54-59. 
52  - CHRESTIA Philipe, « L’influence des droits de l’homme sur l’évolution du Droit international 
contemporain », Revue trimestrielle des droit de l’homme, n° 03, 1999, pp. 717-723. 

أمیرة حناشي، مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر : وحول هذا الموضوع، راجع - 53
 .130-122. ، ص2008جامعة قسنطینة،  –في القانون العام، كلیة الحقوق

أنظر . من المیثاق) 75(ایة التابع للمنظمة، ویمارس هذه المهام إستنادا للمادة یشرف على هذه الأقالیم مجلس الوص - 54
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 75(المادة 
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ه ذولقد أصبحت ه )55(1944وصندوق النقد الدولي سنة  1944، والبنك العالمي سنة 1946للصحة سنة 
رساء قواعد ومبادئ  المنظمات أشخاص للمجتمع الدولي، وساهمت بشكل كبیر في إنماء العلاقات الدولیة وإ

  :ما تم الاعتراف لها بالشخصیة القانونیة الدولیة، وتتمثل أبرز هذه المنظمات فیا یليالقانون الدولي، ك
 الأمم عصبة: أولا

أعطیت  أول منظمة دولیة عالمیة، وهي 1919معاهدة فرساي لسنة  أنشئت هذه المنظمة بموجب
المنازعات ذات  في حق النظر في المنازعات الدولیة التي تهدد السلم، كما أنشئت هیئة قضائیة للفصل

 ثم دولة، 42 للعصبة الأصلیین الأعضاء عدد بلغ وقد، الدائمةالعدل الدولیة  ةالطابع القانوني وهي محكم

  .)56(دولة  58 إلىها عد بلغ حتى دول أخرى اإلیه تانضم
ت لَ بفض  تختص كانت إذ ،الدولي التعاونو  السیاسي المجال فية واسعت اختصاصا لعصبةل خُوِّ

 أي لرد اللازمة الإجراءات وتتخذ كل التسلح، خفض برامج على وتشرف السلمیة، بالطرق الدولیة  المنازعات

لت كما ،عضو دولة على عدوان  الدول بین والفكریة، والاجتماعیة الاقتصادیة العلاقات توثیق آلیات خوّ

 ویرجع ضعیفة للعصبة الفعلیة بدت السلطات ذلك ومع ،)57(بها والنهوض الأقالیم بعض إدارة على والإشراف

 :أهمها أسباب، عدة إلى ذلك

 .بها المنوطة المهام حجم مع تتناسب حقیقیة سلطاتل لعهدها طبقاً  الأمم عصبة امتلاك عدم -1

 أخضعها الذي الأمر ،لإتخاذ توصیات بشأن مسائل تهمها الأعضاء الدول إجماع كل صعوبة -2

 ).58(تأثیرها ضعفأدى إلى  ما، ومةالذاتی ورغباتها الكبرى الدول لأهواء

 .مطلقا حظراً  الحرب حظر على صراحة العصبة عهد عدم نص -3

 .الحرب حالة في المعتدیة الدولة ضد العصبة تتخذها كانت التي الجماعیة الإجراءات عدم كفایة -4

بسبب عدم إنظمام دول كثیرة خارج القارة  العالمیة صفة تحقیق في الأمم عصبة عدم نجاح -5
، 1934 إلا عام إلیها السوفیتي الاتحاد ینضم ولم فیها، الاشتراك الأمریكیة المتحدة الولایات رفضت إذالأوربیة، 
 ).59(1937 عام إیطالیا تلتهما، وثمّ 1933 عامعنها  والیابان ألمانیا انسحبتفي حین 

مما  الدول بعض تسلح زیادة إلى أدى بما التسلح، تحدید برامج تنفیذ على الرقابة عن العصبة تهاون - 6
  .)60(الثانیة العالمیة الحرب أدى إلى اندلاع

  المتحدة الأمممنظمة : ثانیا
                                                

 .112. زكریاء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، المرجع السابق، ص - 55
56  - ALLAND Denis, op. cit, p. 65. 

 .127-125. لسابق، صزكریاء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، المرجع ا - 57
  .532. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: راجع - 58

PERTUZIO André, op. cit, p. 128. 
 .41-40. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: راجع - 59
 .53. المرجع نفسه، ص: راجع - 60
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جوان سنة  26و 25أنشئت منظمة الأمم المتحدة بموجب مؤتمر سان فرانسیسكو المنعقد في 
والمعاهدات والتصریحات المشتركة لدول الحلفاء خلال ، وذلك بعد جوالات عدیدة من المؤتمرات، 1945

 من أودعت كل حینما ،1945 سنة أكتوبر 24 في یاواقع بدأت عملهاو  ،)61(الحرب العالمیة الثانیة وبعدها
 المیثاق على الموقعة الدول وغالبیة الأمریكیة، المتحدة والولایات وبریطانیا، السوفیتي، والاتحاد والصین، فرنسا،

، وتسعى المنظمة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف وتقوم على مبادئ أساسیة المیثاق التصدیق على وثائق
لتنظیم العلاقات الدولیة، وهي المبادئ التي عرفت تحولا جذریا في ظل النظام الدولي الجدید خاصة بعد 

  ).62(2001سبتمبر  11إنهیار المعسكر الشرقي وأحداث 
 قد التي النزاعات فضإلى تحقیق مجموعة من الأهداف، ومن بینها في   المتحدة الأمم هیئةتهدف 

ن، والأمن السلم على خطراً  تشكل  السلم حفظو  العالم دول بین العادل السلام وتحقیق القوة، ومنع استخدام الدولییْ

 ادیةالاقتص الشؤون في الدولي التعاون تحقیقو  الدول بین الودیة العلاقات تنمیةو  نیالدولی والأمن

  ).63(والاجتماعي
ل   حسن مبدأ، و السلمیة بالطرق الدولیة اعاتنز ال حل مبدأ، و السیادة في المساواة مبدأها في مبادئتتمثّ

 تدخل عدم مبدأ، و الدولیة العلاقات في بها التهدید أو القوة استخدام منع مبدأ، و الدولي الالتزامات أداء في النیة

 وفقاً  بالعمل هافیاء الأعض غیر الدول لتزموهي مبادئ ت الأعضاء للدول الداخلیة الشؤون في المتحدة الأمم
  .)64(لها

  
  أشخاص المجتمع الدولي: المحور الثاني

ز القانون الدولي بین نوعین من أشخاص المجتمع الدولي، فهناك أشخاص تتمتع بالشخصیة  یمیّ
، وأشخاص )المبحث الثاني(الحكومیة  والمنضمات الدولیة) المبحث الأول(القانونیة الدولیة، وهي الدول 

أخرى لا تتمتع بهده الصفة، وهي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، والحركات الوطنیة التحرریة والمتحاربین 
المعترف بهم والشركات المتعددة الجنسیات، وهناك من یضیف فئة الأفراد كأشخاص وحیدة للمجتمع 

  ).65(الدولي

                                                
 المتحدة الأمم تصریح، و 1941 أوت 14  الأطلسي میثاق، و 1941 جوان 12 لندن تصریحومن هذه التصریحات نذكر  - 61

" أوكس دمبرتون "مؤتمر مقترحات، و 1943دیسمبر طهران أول تصریح، و 1943 أكتوبر 30موسكو  تصریح، و  1942جانفي
- 175. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع. 1945ومالطا مؤتمر یالتا  ، وأخیرا1944أكتوبر  6المنعقد بتاریخ 

176.  
 .158-131. أمیرة حناشي، المرجع السابق، ص: وعن النظام الدولي الجدید، راجع - 62
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 1(أنظر المادة  - 63
 .51- 46. سنعود بالتفصیل حول هذه المبادئ في المحور الثاني من هذه المطبوعة، ص - 64
وهناك جانب من الفقه یعتبر الأفراد هم الأشخاص الأصلیون للمجتمع الدولي، حیث یرى أنّ المجتمع الدولي هو مجتمع  -  65

الإنسانیة، والذي ینتمي إلیه الأفراد، أما الدول فما هي إلا إطار قانوني یعتمد علیه الأفراد داخل المجتمعات الوطنیة للتعبیر 
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القانونیة الدولیة المعیار الأساسي للتمییز بین الأشخاص التي تتمتع  معیار التمتع بالشخصیة دیع
بهذه الصفة والتي لا تتمتع بها، ویترتب عن تمتع الشخص بهذه الصفة آثار قانونیة هامة بالنسبة لكل 

  .الكیانات السیاسیة الدولیة المستقلة
الحقوق و تحمل الالتزامات  هلیة الشخص وقدرته على اكتسابیقصد بالشخصیة القانونیة الدولیة أ

خر، ویعترف القانون أالدولي مباشرة لهدا الشخص؛ أي دون وساطة من شخص یقررها القانون  الدولیة التي
  .الدولي بهذه الصفة لكل من الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة دون غیرها

هر على الشخص ظو تأكیان بناءً على ذلك، تتحدّد الشخصیة القانونیة الدولیة بإجتماع وصفین في ال
  :هرین، وهي شروط أساسیة للإعتراف له بالشخصیة القانونیة الدولیة، وتتمثل فیما یليظبم
ا الوصف ذثلة، حیث یؤول هانشاء قواعد قانونیة دولیة مع غبرها من الكیانات الدولیة الممإالقدرة على  -أ
  .لدولیة والمساهمة في نشأة قواعد العرف الدوليبرام المعاهدات اإمات الدولیة عن طریق ظلى الدول والمنإ

أهلیة ممارسة بعض  أن تكون الوحدة من المخاطبین بأحكام القانون الدولي بما یرتبه لها هذا القانون من - ب
  .الدفاع الشرعي الحقوق والالتزام بالواجبات، كحق إبرام المعاهدات الدولیة وحق

  :نونیة الدولیة، نذكر ما یليابالشخصیة القومن بین الآثار المترتبة عن التمتّع 
  حق إبرام معاهدات دولیة - 1
  الأهلیة في اللجوء إلى القضاء الدولي  - 2
  متیازات دولیة وحمایة لممتلكاتهاإ ماسیة و لو و ممثلي الدول بحصانات دبأمات ظفي المنظتمتع مو  - 3
  دبلوماسیة مع الدول والمنظمات الأخرى حق إنشاء علاقات -4
  المنقولات تملك العقارات أوو  المنظماتالدول و التعاقد مع غیرها من  قح -5

  
  الدول: المبحث الأول

تعدّ الدول الأشخاص التقلیدیة الوحیدة للمجتمع الدولي، حیث یرجع أصل تكوین المجتمع الدولي إلى 
، )المطلب الأول(نشأة الدولة بالمفهوم الحدیث، وهي التي ساهمت بوضع القانون الذي یحكم هذا المجتمع 

                                                                                                                                                       
لكن لا یمكن إنكار وجود الدولة أو المنظمات الدولیة أو غیرها من الكیانات . تمعات الأخرىعن وجودهم ومواقفهم أمام المج

الموجودة في المجتمع الدولي، بل تظل هذه الكیانات تعمل من أجل تحقیق رفاهیة الفرد، والقانون الدولي المعاصر أصبح ینظم 
  :یقول الأستاذ رافع بن عاشور ما یليفي هذا الإطار، . العلاقة حتى العلاقات بین الدولة وأفرادها

« Généralement défini comme le « droit applicable à la société internationale », le droit international régit 
aujourd’hui non seulement les rapports au sein de la société internationale, mais s’étend également, et de plus en 
plus, aux relations entre les États et leurs ressortissants et d’une manière plus générale aux relations entre les États 
et les Individus ». Voir : BEN ACHOUR Rafâa, « État de droit, démocratie et droit international», Colloque 
international sur l’ordre international et Droits de l’homme, université de Rome, 2014, p. 183. 
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ز عن غیرها من الكیانات السیاسیة بعنصر السیادة،   :اصر الأخرى، والتي تتمثل فيبالإضافة إلى العنوتتمیّ
  ).المطلب الثاني) (66(، والتمتّع بالسیادة والشخصیة القانونیة الكاملةالإقلیم، السكان والسلطة العامة

 خصائصهاتعریفها و : المطلب الأول

م في إطار ظهناك من یعرفها على أساس أنها مجتمع سیاسي منفبالنسبة للدولة،  فتعاریوردت عدة 
طنه مجموعات سكانیة ویتمتع بالسیادة والاستقلال، ویهدف إلى تحقیق أهداف مشتركة بین إقلیم محدد تق

  .)67(أفراده، سواء تعلق الأمر بأهداف اقتصادیة، اجتماعیة أو ثقافیة
تعریف آخر بأنها تجمع سكاني یعیش على سبیل الاستقرار فوق إقلیم معین ومحدد ویخضع ي یقض

كل، فالدولة  ىوعل، سلطة أخرى تعلوه يالإقلیم والأفراد والأشیاء ولا تخضع لألسلطة حاكمة لها سیادة على 
الإقلیم، السكان، السلطة العامة، السیادة والاستقلال : هي كیان سیاسي دولي مستقل یتكون من عناصر هي

  .)68(و یتمتع بشخصیة قانونیة دولیة
 شروطفیها الدولي یجب أن تتوفر بالمعنى المعروف في القانون  ةدولیعترف بوجود وعلیه، لكي 

، وأن تتمتّع بالسیادة والإستقلال سلطة عامةو  شعب دائمالمعالم، وفیها إقلیم محدد محدّدة، وهي أن یكون لها 
 .عن الدول الأخرى

 میزة عن الأشخاص الأخرى للمجتمع الدولي، وتتمثل فيتتتمیز الدولة بخصائص مبناءً على ذلك، 
أي هي شخص معنوي أو مؤسسة سیاسیة لها وجود قانوني یقره ؛ ولي مستقلهي كیان سیاسي دكونها 

ا النظام القانوني، وقوة ذهیئات مختصة بوضع وتطبیق ه؛ أي لها ام خاص بهاظلها ن، و القانون الدولي
قلیمها من أي اعتداءأمن تو ا النظام والحفاظ علیه ذعمومیة تمكنها بالضرورة من تطبیق ه   .مین مصالحها وإ

الأمم المتحدة  منظمة في عضودولة  193حیث یوجد حالیا حوالي ، عددها محدودفة إلى ذلك، إضا
وقوتها الاقتصادیة  ،عدد سكانها، وهیئاتها، و مساحة إقلیمها إلىر ظبالنوهذا ، هي متعددة، و 210 من أصل

حیث تتمتع بالاستقلال ، متمیزة بمظهر السیادة، وكذلك والعسكریة ونفوذها السیاسي في العلاقات الدولیة
وتختلف تماما عن الأشخاص الأخرى  ع في ممارسة اختصاصاتها على إقلیمها و رعایاهانالكامل و الما

  .للمجتمع الدولي
من جهة أخرى، تتّخذ الدولة في المجتمع الدولي عدّة أشكال، فمنها دول بسیطة وأخرى مركبة ومن 

دة وأخرى ناقصة من هذه الصفة بسب خضوعها للأنظمة شبه حیث السیادة فهي تنقسم إلى دول كاملة السیا
إستعماریة، كالإنتداب والحمایة من قبل دول أجنبیة أو لنظام الوصایا تحت إشراف منظمة الأمم 

                                                
أحمد الوافي، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة، بحث لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات  - 66

 .29. ، ص2011جامعة الجزائر،  –الدولیة، كلیة الحقوق
 .45-39. عمر سعد االله وأحمد ناصر، المرجع السابق، ص. د: هذه التعاریف، راجعوحول أهم  - 67
 .29. أحمد الوافي، المرجع السابق، ص - 68
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ر الشكل السیاسي للدولة على وجودها وفقا للقانون الدولي، سواءً كانت بسیطة أو مركبة، )69(المتحدة ، ولا یؤثّ
لدولة إتحادیة لكونها تتبع لسلطة علیا كما لا یعترف  المشكلةالقانون الدولي بوجود الدول  فین حین لا یعترف

  .بالدول الخاضعة للأنظمة الشبه العسكریة لكونها غیر مستقلة في نظره
  نشأتهاعناصر : المطلب الثاني

 الإقلیم: في نشأة الدولة توافر مجموعة من العناصر، بعضها مادیة وهي يیشترط القانون الدول  
السیادة والاستقلال : وأخرى معنویة وهي، )الفرع الثالث(والسلطة العامة ) الفرع الثاني(، السكان )الفرع الأول(

، أضاف الفقه الدولي عنصر الاعترافو ، )الفرع الرابع(والشخصیة القانونیة الدولیة كمیزة تترتب عن نشأتها
والعلاقات الدولیة إذا لم یتم  في المجتمع الدوليلها علي ن تضمن وجود فأحیث یرون بأنه لا یمكن للدولة 

  .)70)(الفرع الخامس( الاعتراف بها
 عنصر الإقلیم  :ولالفرع الأ 

، ویتكون من )أولا(الإقلیم عنصر أساسي في نشأة الدول، حیث لا یمكن تصور دولة بدون إقلیم  یعدّ   
  ).ثانیا(عدة أجزاء، وهي الإقلیم البري، والإقلیم البحري والإقلیم الجوي 

  تعریف الإقلیم: أولا
سلطانها  ودهالإقلیم جزء من الكرة الأرضیة تحده حدود معینة وتمارس الدولة علیه سیادتها ویسیعدّ 

ویعتبر الیابس من ، وتشریعاتها، ویضم قطاعا یابسا من الأرض وما یعلوه من الفضاء وما یحیط به من الماء
إقلیم دولة مكونا من عنصر الفضاء وحده أو عنصر الماء دون أهم هذه الأجزاء، حیث یستحیل تصور 

به الماء، وهذا حال بعض الدول  قد یتكون إقلیم الیابسة دون أن تحیط، و القطاع الیابس من الأرض
  .المجاورة

ي تمارس علیه الدولة ذالمجال ال ،الإقلیمينظریة الاختصاص بناءً على ذلك، یعدّ الإقلیم، حسب 
ائفها ظ، حیث تمارس علیه و أشیاءبما فیه من أشخاص و  إقلیمهاعلى  لسلطة الكاملةان للدولة أأي ؛ سیادتها

ي تدیر به ذامها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الظتختار نو ، )71(التنفیذیةوالقضائیة و  ،التشریعیة
  ).72(لك دول أخرىذن تشاركها في أدون  إقلیمهاشؤون 

                                                
  .120- 106. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: لمزید من التفاضیل حول أشكال الدول، راجع - 69
 125- 101. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د

محدد و یخضعون إلى سلطة عامة  إقلیمن یكون هناك سكان یقیمون في ألإثبات وجود الدولة في القانون الدولي یجب  - 70
المبرمة بین الدولة  )Montevideo(اتفاقیة  علیه نصّتا ما ذفعلیة تتمتع بالسیادة والاستقلال والشخصیة القانونیة الدولیة وه

 .1933 سنة الأمریكیة
 .33-32. أحمد الوافي، المرجع السابق، ص - 71
حق ثابت لها في تملك إقلیمها بأجزائه المختلفة، ، لها الإقلیم ملكیة تابعة للدولة أنّ جانب من الفقه في هذا الإطار، یعتبر  -72

جانب ، أما أو الإقطاعي وترى هذه النظریة أنه إقلیم الدولة ملك للملك. وتتصرف فیه كما تشاء بالبیع أو التنازل عنه أو إیجاره
بل هو حیز جغرافي تمارس علیه الدولة سیادتها، و تفرعت نظریة ، أخر من الفقه یرى أن الإقلیم لیس ملك للملك أو الدولة
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قد یمدد مجال كذلك و ، قواعد القانون الدولي المعاصر نظرةا الاتجاه هو المتطابق مع ذهموقف  دّ یع
الوطني كالأقالیم ما وراء البحار والسفارات والقواعد العسكریة  إقلیمهاخارج حدود  إلىاختصاص الدولة 

  .جنبیةالإستراتیجیة المقامة في الدول الأ
ستعمال  عدیدة لاكتسابلقد حدد القانون الدولي المعاصر طرق    الإقلیم، ومستبعدا بذلك الحروب وإ

ا احترام ذفي الشؤون الداخلیة وكساواة بین الدول وعدم التدخل مالمبدأ القوة لإحتلال الأقالیم ولیكرس 
  :، وتتمثل هذه الطرق فیما یليسیادتها

وربیة القانون الدولي المعاصر، كانت تستخدمها الدول الأفي هي طریقة تقلیدیة غیر مشروعة :  الضم-أ
سبانیا في غرب أوربا بمقتضى مرسوم إ والموجودة بین البرتغال و الأراضي، جزاء كبیرة من أعلى  لاءیستللا

  ).73(قالیم لا مالك لهاأنها أساس أعلى ، وهذا 1493سنة  السادسصادر عن البابا الكسندر 
ناعیة طصإظهور جزر في البحر الإقلیمي أو  نتیجة سواء كانت هذه الزیادات طبیعیة :إضافة الملحقات-ب

الدولي إلى قانون الوتستند إضافة الملحقات في ، بفعل الإنسان أو نتیجة إقامة الدولة لجسور و إنشاء سدود
  .فكرة استمرار و امتداد إقلیم الدولة أو إلى مبدأ التجاور

یتم التنازل بناءا على اتفاق مبرم بین دولتین یقضي ببیع آو منح جزء من الإقلیم للطرف الأخر،  :التنازل-ج
عض الدساتیر أو ویشترط القانون الدولي لصحة التنازل ، أن یتم بعد موافقة البرلمان مثل ما ینص علیه ب

  .)74(موافقة السكان الدین یقطنون هدا الإقلیم
مستمرة تكون و وعلنیة،  یحدث عادة عندما تضع دولة ما یدها على إقلیم معین وبصورة مباشرة: التقادم- د

وهي طریقة معروفة في إطار القانون الدولي ، )75(وهادئة لمدة طویلة دون اعتراض الدولة صاحبة الإقلیم
غیر متعامل بها في القانون الدولي المعاصر، و إذا ما حدث فیصبح من قبیل المنحة أو الهبة و الكلاسیكي 

 .و یدخل ضمن طریقة التنازل

هي الطریقة الحدیثة لنشأة الدول، ویقع عن طریق الكفاح المسلح أو بتنظیم إستفتاء على  :الاستقلال -هـ
  .الإقلیم المعني، كإستقلال معظم الدول الإفریقیة عن الدول الأوربیة بعد سنوات الستینات

أو  وهي الأخرى طریقة حدیثة لنشأة الدول، ویحدث عن طریق إتفاق بین الأطراف  :الإندماج والإنقسام-و
ندماج الألمانیتین الشرقیة والغربیة  بتنظیم إستفتاء على الإقلیم المعني، كإنقسام دول الإتحاد السوفیاتي سابقا وإ

                                                                                                                                                       
الإقلیم هو عنصر  إلا أنّ . السیادة إلى نظریتین، فالأولى هي نظریة الاندماج، ترى بأن الدولة هي الإقلیم، والإقلیم هو الدولة

  .85- 82. عمر سعد االله وأحمد ناصر، المرجع السابق، ص. د: راجع .العناصر المنشأة للدولةمن 
 .301-300. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: راجع - 73
من روسیا، وكذلك تنازل ) Alaska(من فرنسا وولایة ) Louisiane( لإقلیمالولایات المتحدة الأمریكیة  شراء: لك عن ذمثال  - 74

: راجع. 1704بریطانیا سنة  من) جیل طارق(م منطقة ضو ، مقابل مبلغ مالي 1899لألمانیا سنة  ا)كارولین(اسبانیا عن جزر 
 .304. المرجع نفسه، ص

 .309-308. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: راجع - 75
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بعد إنهیار المعسكر الشرقي، ویخضع هذا التغییر لقواعد الإستخلاف الواردة في القانون الدولي كإتفاقیتي 
  ).76(1983و 1978فیینا لسنة 

  ممكونات الاقلی: ثانیا
تتمثل مكونات الإقلیم في الإقلیم البري، ویخضع تنظیمه للقانون الوطني، والإقلیم البحري والإقلیم 

  .الجوي، وهي أجزاء یحدّدها القانون الدولي وینظمها وفقا لقواعد محدّدة
  :العنصر البري - أ

ئیة إذا وقعت یقصد به الیابس وما یحط به من أجزاء مائیة لصیقة به، مثل الخلجان والممرات الما
تمارس لها حدود معینة  ،وهي عبارة عن مساحة من الأرض یطلق علیها اسم إقلیمفي إقلیم دولة واحدة، 

 یتمّ و على كل ما یوجد فیه من أشخاص وثروات،  سیادتهاعلیه الدولة سلطاتها الخالصة والمانعة وتفرض 
  ).77(طبیعیةأخرى و  بوسائل إصطناعیةبعدة طرق منها  هدیحدت

  :العنصر البحري -ب
والمتعلقة  1958البحري إلى نظام قانوني دولي جرى تقنینه في إتفاقیة جنیف لسنة  الإقلیمیخضع   

، 1994، والتي دخلت حیز التنفیذ سنة 1982ون البحار، وجاءت بعد ذلك إتفاقیة مونتي قوباي لسنة نبقا
  ).78(المناطق البحریةوهي تعتمد على طریقة خطوط الأساس العادیة أو المستقیمة لقیاس 

قانون البحار محكمة دولیة للبحار، یقتصر إختصاصها على تفسیر أحكام إتفاقیة قانون  سّسأ
) 79(البحار، والحفاظ على المجالات البحریة والنظر في النزاعات المتعلقة بالأنشطة في المناطق البحریة

  :ویتكون العنصر البحري أساسا من العناصر التالیة
 :الداخلیة المیاه- 1

هي المنطقة الواقعة بین الیابس وخط الأساس الذي یقاس بدایة منه عرض البحر الاقلیمي وتتضمن   
أما المعنى الجغرافي للمیاه الداخلیة، فیقصد بها المیاه التي ، )80(هذه المنطقة الموانئ والأرصفة والمراسي

                                                
76  - DE MONTPELLIER Marc, op. cit, p. 12. 

 .79-76. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 77
، 1982الأحكام التوفیقیة لإتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ، عصاد لعمامري: وحول هذا الموضوع، راجع - 78

- 16. ، ص2014تیزي وزو،  –الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري  في لنیل شهادة دكتوراه أطروحة
21. 

  :وحول هذا الموضوع، راجع. إتفاقیة قانون البحار 156أنظر المادة  - 79
CHRISTOPHE Nouzha, « Le rôle du tribunal international du Droit de la mer dans la Protection du milieu marin », 
Revue québécoise de droit international, Volume 18, n° 2, 2005, pp. 67-81. 

 :وعن موقف الجزائر من الإتفاقیة، راجع
LARABA Ahmed, L’Algérie et le Droit de la Mer, Thèse en vue de l’obtention le Docteur d’Etat en Droit, Institut 
de Droit et des Science administratives, université d’Alger, 1985, pp. 46-531. 



22 
 

 والموانئ، والقنوات ا تشمل البحیراتتحیط بها الأرض من كل جوانبها من بحر مغلق أو شبه مغلق، كم
ً داخلیة إلا إذا توفرت فیها الشروط )82(الخلجان، وكذلك )81(والمنشآت المرفئیة ن هذه الأخیرة میاه ، ولا تكوّ

  ).83(المحددة في إتفاقیة مونتي قوباي
 :البحر الإقلیمي- 2

لك بین المیاه الداخلیة ذوتنحصر ب ،هي المنطقة البحریة المواجهة للإقلیم البري والمیاه الداخلیة للدولة
وحددت قواعد القانون ، جزء من إقلیمهاو حیث تعتبر منطقة خاضعة لسیادة الدولة  البحار،ومنطقة أعالي 

إلا أن التقدم التكنولوجي والعلمي والعسكري للدول ، )84(أمیال بحریة ثلاثةالدولي الكلاسیكي مساحة عرضه ب
میلا بحریا وفقا لإتفاقیة  12في حاجة ماسة إلى تمدید هذه المساحة إلى قد جعل الدول  19في نهایة القرن 

منها على أنه لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقلیمي  )3(حیث تنص المادة  ،مونتي قوباي
  .)85(من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الإتفاقیة تقاسمیلا بحریا  12بمسافة لا تتجاوز 

اس البحر الاقلیمي إبتداء من خط الأساس ویصل إلى الحد الخارجي له في إتجاه یقبناءً على ذلك، 
رض البحر عأعالي البحار، وخط الأساس هو ذلك الخط الوهمي الموازي للساحل والذي یبدأ منه قیاس 

  ).87(مستقیمةأو ) 86(ةخطوط الأساس عادیوقد تكون الإقلیمي، 

                                                                                                                                                       
تشكل المیاه الواقعة على الجانب المواجه للبر خط ه قانون البحار على أنإتفاقیة من  )8(المادة الفقرة الأولى من تنص  -  80

ویقصد من ذلك أن المیاه الداخلیة هي المیاه الواقعة بین الشاطئ وخط ، جزء من المیاه الداخلیة للدولة الإقلیميالأساس للبحر 
 .، وقد یكون هذا الخط عادي أو مستقیمالإقلیميالأساس الذي یقاس منه عرض البحر 

یقصد بها المنشآت التي تقیها الدولة لوقوف السفن على حافة البحر من أجل شحن أو تفریغ السلع وصعود الموانئ  - 81
الوضع الخاص بتعیین الأساس الذي یقاس به البحر مونتي قوباي من اتفاقیة  )12(الأشخاص إلى السفن، حددت المادة 

الإقلیمي في مواجهة الموانيء بنصها على أنه لأغراض تعیین حدود البحر الإقلیمي تعتبر جزء من الساحل أبعد المنشآت 
المرفئیة الدائمة التي تشكل جزء أصیلا من النظام المرفئي، ولا تعتبر المنشآت المقامة عرض البحر والجزر الإصطناعیة  من 

 .31. ، صالمرجع السابق، عصاد لعمامري: الموضوع، راجع وحول هذا. المنشآت المرفئیة الدائمة
 .37-32. ، صالمرجع نفسه: وحول هذا الموضوع، راجع .من إتفاقیة قانون البحار )7(و )5(وهو ما أكدته المادتین  - 82
ه  1958لسنة من إتفاقیة جنیف  )7(المادة بالخلجان حسب یقصد  - 83 بأنه ذلك الانحراف الحاد الذي یكون عمقه وفتحة فمّ

ولا یعدّ الانحراف خلیجا  ،اء عادي للشاطئنأكثر من إنح انحنائهفي نسبة تجعله یحتوي میاها محسوبة بالأرض، حیث یعتبر 
 10وتنص المادة ، لا إذا كانت مساحته متساویة أو تزید عن شبه دائرة یكون قطرها الخط المرسوم بین فتحتي هذا الانحرافإ

تفاقیة مونتي قوباي على أنه لا یعدّ خلیجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها یعبر  أیضا من إ
 .1958أو الانبعاج، كما أكدت الاتفاقیة أیضا على المبادئ المذكورة في إتفاقیة جنیف لسنة  التغلغلمدخل ذلك 

القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي (الحیاة الدولیة - الحمید، أصول القانون الدولي العام محمد سامي عبد. د: راجع -  84
 .245. ، ص2015، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )والقانون الدولي للبحر

 .من إتفاقیة قانون البحار) 3(أنظر المادة  - 85
أنظر المادة . أدنى الجزر على إمتداد ساحل الدولة الشاطئیة یتمثل خط الأساس العادي لقیاس البحر الإقلیمي في حد -  86
 .من إتفاقیة قانون البحار )5(
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ت الأمر مثلما هو معمول به في الأقالیم إن الإتفاقیینطبق الأمر نفسه على الجزر، ف ة المذكورة سوّ
العادیة، حیث یحدد عرض البحر الإقلیمي ومنطقته المجاورة والمنطقة الإقتصادیة وجرفها القاري وفقا 

واستثنت من ذلك الجزر الغیر القابلة للسكن والتي تعتبر ، للأحكام المطبقة على الأقالیم البریة العادیة
ستمرار حیاة اقتصادیة خالصة صخور كبیرة لا   ).88(توفّر مجال لإقامة السكان فیها وإ

  :ما یليلنظام قانوني خاص، یتمثل فیلبحر الإقلیمي یخضع ا  
تمتد سیادة الدولة الساحلیة فیما وراء إقلیمها البري و میاهها الداخلیة إلى المساحة البحریة التي تكون  -

المجال الجوي الذي یعلو البحر الإقلیمي ، أي یخضع البحر  عرض البحر الإقلیمي ، و یشمل ذلك أیضا
  .الإقلیمي بما في ذلك مجاله الجوي و باطنه و ما تحت باطنه لسیادة الدولة

، ویقصد به حق السفن الإقلیميهو قید یرد على سیادة الدولة على بحرها ، و حق المرور البريءخضوعه ل -
مادام هذا العبور یتسم بالبراءة ولا یلحق أضرارا بمصالح  الإقلیمي التابعة للدول الأخرى في العبور بالبحر

  .)89(هذه الأخیرة
البحر الإقلیمي دون الدخول في المیاه الداخلیة أو التوقف في مرسى أو مرفق  زتیاجیتم المرور بإ

المیاه الداخلیة إذا كانت متجهة إلى تلك الدولة  نكما یمكن أن تدخل السف ،مینائي یقع خارج المیاه الداخلیة
و ذلك بقدر مقتضیات الملاحة العادیة أو تقدیم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو  ،عبر البحر الإقلیمي

ذا كانت تحمل  ،)90(طائرات في حالة خطر، وعلى السفن الأجنبیة أن تظهر على سطح البحر رافعة علمها وإ
  .)91(من إتفاقیة مونتي قوباي )23(التدابیر الوقائیة المقررة في المادة  اةبمراعفتلتزم  خطیرةمواد 

                                                                                                                                                       
تتضمن هذه الطریقة الوصل بین عدة نقاط مناسبة لبدء قیاس البحر الإقلیمي و لما كان من المحتمل أن یترتب على هذه  -  87

من ) 7(المادة الفقرة الثانیة من ستعتبر میاها داخلیة، وتنص ، و بالتالي. الطریقة إقتطاع مساحات من المیاه فیما وراء الخطوط
ولتطبیق خط الأساس . على أنه یجب لاعتبارها كذلك أنه تكون مرتبطة إرتباطا وثیقا و كافیا بالإقلیم البري إتفاقیة قانون البحار

أو إنقطاع أو تغیرات شدیدة أو أي  أن یكون بالساحل انبعاج عمیق المستقیم یجب أن تتوفر بعض الشروط في إقلیم الدولة
لا ینحرف رسم خطوط الأساس المستقیمة إنحرافا كبیرا عن الإتجاه العام للساحل و كذا ن أ، و ظروف جغرافیة وهیكلیة أخرى

ألا یؤدي تطبیق هذه الطریقة إلى تحول البحر الإقلیمي جزءا ، وكذلك ضرورة مراعاة المصالح الإقتصادیة للدولة الساحلیة
 .صولا عن أعالي البحار أو المنطقة الإقتصادیة الخالصةمف
من اتفاقیة مونتي قوباي بأنها رقعة من  )13(یقصد بها امتدادات إقلیمیة أو قاریة غیر عادیة، حیث تعرفها المادة  - 88

أنظر . یتكون من جزرفي حالة ما إذا كان إقلیم الدولة ، و الأرض متكونة طبیعیا و محاطة بالمیاه وتعلو علیه في حالة المد
 .من قانون البحار) 13(المادة 

أو  بیئتها،بسلم و أمن الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها أو المرور أن لا یضر إضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، یجب  -  89
نزال البضائع أو أموال بمناورات وتدریب بأسلحة أو قیامها بأعمال الجوسسة، أو إطلاق طائرة أو إنزالها، وكذلك إتقوم السفن 

 .الاتصالبأعمال تؤدي إلى إظطراب شبكات  أو القیامو القیام بالصید أو البحث أأو أشخاص بدون ترخیص 
 .من إتفاقیة قانون البحار) 20(أنظر المادة  - 90
 .114-101. ، صالمرجع السابق، عصاد لعمامري: وحول هذا الموضوع، راجع - 91
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تنظیم المرور البريء لحمایة في  حقوق الدولة الساحلیة فیما یتعلق بحق المرور البريءتتمثل 
منع ، و تعیین ممرات بحریة لممارسة حق المرور البريء، و منشآتها والأنابیب والأسلاك وحفظ الموارد الحیة

وقف المرور  ق، وكذلك حأي الإلتزام بعدم منع مرور السفن الأجنبیة ؛إخلال بشروط المرور البريء أي
ف ضروریا لحمایة أمن الدولة و یكون الوق، ویجب أن البريء مؤقتا دون تمییز وعلى جزء من البحر الإقلیمي

، فهي تتمثل في ند المرورواجبات الدول الساحلیة ع، أما وكما یجب الإعلان عنه صراحة و بطریقة كافیة
عدم إعاقة حق المرور ، و عدم تحصیل أي رسوم على المرور البريء إلا إذا كانت مقابل تقدیم خدمات

  .)92(الخطر أماكنالإعلان عن ، وكذا عدم التمییز، و البريء
  :المنطقة المجاورة أو المتاخمة- 3

الدولة علیها بعض الحقوق السیادیة  هي المنطقة التي تلي البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، تمارس
المنطقة جزء من البحر العالي، وهذا وفقا  أنّ بوقضت إتفاقیة مونتي قوباي ، اللازمة للمحافظة على كیانها

ولوائحها الجمركیة أو  تمارس الدولة الرقابة اللازمة من أجل منع خرق قوانینها ، وفیها)93(منها )23(للمادة 
فوق إقلیمها أو داخل بحرها الإقلیمي و المعاقبة على المخالفات  لمتعلقة بالهجرةالضریبیة أو الصحیة أو ا

  ).94(للقوانین المذكورة
لا تخضع المنطقة المجاورة  الفقه الدولیین أنّ و القضاء  فيو من المتفق علیه في القانون الدولي و   

  :على ذلك النتائج التالیةو یترتب ، جزء من البحر العالي، ف)95(للسیادة الكاملة للدولة الساحلیة
  المنطقة لا تخضع لسیادة الدولة الساحلیة بل تمارس علیها حقوق سیادیة - 1
 حریة الملاحة البحریة في المنطقة - 2

  الإقلیميمنع خرق القوانین والأنظمة الجمركیة أو المتعلقة بالهجرة والصحة داخل إقلیمها أو بحرها  - 3
 أو إقلیم الدولة الإقلیميللقوانین المذكورة إذا حصل ذلك داخل البحر  المعاقبة على أي خرق - 4

  :الخالصة الاقتصادیةالمنطقة - 4
الأمم  منظمةوذلك استجابة لطلب الدول في  ،هي منطقة استحدثت بموجب اتفاقیة مونتي قوبي  
 میلا 200 ـبالدول التي تحدد عرض بحرها الإقلیمي بین ل وسط ححیث تبنت بذلك ، للبحار المتحدة

                                                
 .إتفاقیة قانون البحارمن ) 20(أنظر المادة  - 92
 .من إتفاقیة قانون البحار) 23(أنظر المادة  - 93
 .132-129. ، صالمرجع السابق، عصاد لعمامري: وحول هذا الموضوع، راجع - 94
القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي (الحیاة الدولیة - محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام. د: راجع -  95

 .270- 269. ، المرجع السابق، ص)والقانون الدولي للبحر
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ستحدثت هذه المنطقة بموجبو المعارضة لذلك، خرى الدول الأو ) 96(بحریا  )97(من الاتفاقیة )55(المادة  إ
رض البحر ع هقاس منیمن خطوط الأساس التي  تحدّد ابتداءمیل بحري  200 ـبمسافتها  توحدد

  .وضع الدول المتقابلة عاةلكن مع مرا )98(الإقلیمي
، رة مجموعة من الحقوق والالتزامات سواء للدول الساحلیة أو غیر الساحلیةأقرت الاتفاقیة المذكو   

دارتها القیام بأعمال البحث عنلدول الساحلیة في المنطقة وأعماقها ل حیث یحق ، الموارد الطبیعیة والحیة وإ
نشاء)99(لطاقةلنتاج إ ها من أجلستغلالإوكذلك  وتطبیق ) 100(مركباتومنشآت و  اصطناعیةجزر  ، وإ
  ).101(ثعلیها من التلو  والمحافظةئة بیحمایة الو  القوانین

إعاقة ، وتلتزم بعدم علیه لا تخضع المنطقة لسیادة الدولة الساحلیة، بل تمارس علیها حقوق سیادیةو 
وتحدد التدابیر اللازمة  تمنع التلوث وأنظمةوتقرر بذلك قوانین  ،بحمایة البیئةفیها و حریة الملاحة البحریة 

 والمنظماتبالموافقة على مشاریع البحث العلمي البحري التي تضطلع بها الدول الأخرى تلتزم  ، كمالذلك
  ).102(تعیین الحدود في المنطقة في حالة التقابل مع الدول الأخرىوب الدولیة المتخصصة

  ):الجرف القاري(الامتداد القاري - 5
المغمورة التي تمتد ما وراء قاع وباطن أرض المساحات  یشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلیة

تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة  لإقلیمالطبیعي  الامتدادفي جمیع أنحاء  الإقلیميبحرها 
إذا لم یكن  الإقلیميمیل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر  350أو إلى مسافة 

  .)103(الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة

                                                
وذلك للإستئثار بممارسة  من بین هذه الدول نجد دول أمریكا اللاتینیة، حیث تحدّد هذه المسافة وفقا لتشریعاتها الداخلیة، - 96

محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي . د: راجع: راجع. الصید في منطقة المحیط الهادي المتمیّزة بوفرة أسماكها
 .275-274. ، المرجع السابق، ص)القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي والقانون الدولي للبحر(الحیاة الدولیة -العام

 .من إتفاقیة قانون البحار) 55(ادة أنظر الم - 97
 .من إتفاقیة قانون البحار) 57(أنظر المادة  - 98
 .من إتفاقیة قانون البحار) 56(أنظر المادة  - 99

 .من إتفاقیة قانون البحار) 60(أنظر المادة  - 100
القانون (الحیاة الدولیة -محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام. د: راجع: وحول هذا الموضوع، راجع - 101

  .290- 282. ، ص2015، المرجع السابق، )الدبلوماسي والقانون القنصلي والقانون الدولي للبحر
 .156-142. ، صالمرجع السابق، عصاد لعمامري

 .ة قانون البحارمن إتفاقی) 246( أنظر الفقرة الثالثة من المادة - 102
 .من إتفاقیة قانون البحار )76(لمادة أنظر ا - 103
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وتشمل الحافة القاریة لأي دولة ساحلیة ، راء الحدودو لا یمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلیة إلى ما   
ا لا الامتداد القاري المغمور من الكتلة البریة، وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر، ولكنه

  ).104(تشمل القاع العمیق للمحیط بما فیه من إرتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه
  :أعالي البحار- 6
دولة، حیث تأتي مباشرة بعد المساحات البحریة  ةهي الامتدادات البحریة غیر الخاضعة لسیادة أی  

وتخضع ) 105(دیة الخالصةوالمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصا الإقلیميالمذكورة سابقا والتي تشمل البحر 
ة تخضع و  ،للإنسانیة للتراث المشتركتابعة منطقة ، فهي تعدّ النظام القانوني الدوليهذه المنطقة إلى  هي حرّ

، بل تستغل من أجل أغراض البحث العلمي والاستعمال تها، حیث لا تخضع لسیادأعالي البحار حریةلمبدأ 
  .)106(السلمي

المنطقة تخضع لحریة الملاحة البحریة والصید، وحریة التحلیق  أنّ بحریة أعالي البحار بیقصد 
لمرور عبر المنطقة بكل حریة مع إشتراط أن با الأجنبیة لسفن التابعة للدوللق ، إذ یح)107(ووضع الكابلات

حریة وضع فوقها، وكذا بحریة التحلیق ، كما تتمتع الطائرات بتحمل علم تبین من خلالها عن جنسیتها
حریة الصید العادل ، و )108(طوط الأنابیب وحق التعویض في حالة إحداث أضرار تلحق بهاالكابلات وخ

قامة الجزر الاصطناعیة، و والمعقول  .)109(حریة البحث العلمي وإ

، تتمتع السفن الحربیة في المنطقة بحصانة، حیث لا تخضع للرقابة إلا في حالة كونها سفن للقرصنة  
لا یجوز التدخل فیها إلا إذا سمحت بذلك و ضع لإختصاص دولة العلم، أما بالنسبة للسفن الأخرى فهي تخ

إتفاقیة دولیة أو تعلق الأمر بسفینة قرصنة أو سفینة تقوم بالبث الإذاعي غیر المرخص به كما لا یجوز 
  .)110(المخدّراتالتدخل أو القیام بزیارة إلا إذا تعلق الأمر بسفینة یقوم تجارة الرقیق أو 

  :الجوي العنصر - ج

                                                
 .183-179. ، صالمرجع السابق، عصاد لعمامري: وحول هذا الموضوع، راجع - 104
القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي (الحیاة الدولیة -محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام. د: راجع -  105

 .338- 337. ، المرجع السابق، ص)ولي للبحروالقانون الد
 .قانون البحارمن إتفاقیة  )152(إلى  )134(من لمواد أنظر ا - 106
محمد . د: ولمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع. من إتفاقیة قاون البحار) 94(إلى  )91(أنظر المواد من  - 107

، )القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي والقانون الدولي للبحر(الحیاة الدولیة -سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام
 .367- 343. المرجع السابق، ص

 .قانون البحارمن إتفاقیة  )113(و) 112(أنظر المادتین  - 108
نضال بوعون، المناطق : وحول هذا الموضوع، راجع. من إتفاقیة قانون البحار) 119(و )118(و )117(أنر المواد من  - 109

أعالي البحار والفضاء الخارجي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة : المشتركة في ظل القانون الدولي العام
 .53-3. ، ص2014جامعة قسنطینة،  –الحقوق

 .72-45. نضال بوعون، المرجع السابق، ص: : وحول هذا الموضوع، راجع - 110
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ستعمالها في الحروب ثم للنقل، كما  لقد بدأ الاهتمام بالفضاء   هذا  ازدادبعد أول إختراع للطائرات وإ
 یخضعالاهتمام أكثر تطورا بعد إختراع الأقمار الصناعیة والصواریخ، وساد عند الفقه والقانون الدولیین أن 

للدول الساحلیة في حدود المیاه الداخلیة والبحر العنصر الجوي الذي یعلو الإقلیم البري والبحري بالنسبة 
تفاقیة  1919لسیادة الدولة، حیث تنظمه معاهدة باریس لسنة  الإقلیمي   .1944لسنة  شیكاغووإ
یخضع المجال الجوي التابع للدولة لنظام قانوني دولي یضمن للدول حریة تنظیم الرواق الجوي الذي   

الفرق بین ، ویكمن الطائرات الأجنبیة من المرور عبر إقلیمها الجويیعلو إقلیمها، حیث یمكن لها أن تمنع 
الجوي یعلو المناطق الخاضعة لسیادتها، حیث یخضع بذلك  في كون الإقلیم الجوي والفضاء الخارجي الإقلیم

 .الجوي الإقلیمإلى مبدأ سیادة الدول على 

لة على إقلیمها الجوي، كما تضیف بنظریة السیادة الكاملة للدو  1944لسنة  شیكاغوإتفاقیة ت أخذ
تنظیم الملاحة الجویة بین الدول یخضع لاتفاقیات دولیة تبرم بین الدول أو تبرم في إطار  الاتفاقیة أنّ 

 جمعیة عامة تتكون من، وهي )111(ت بموجب هذه الاتفاقیةئوالتي أنش ،الدولیة للطیران المدني المنظمة
  : )112(هدافها فیما یليوتتمثل أ، أجهزة فرعیةو  مجلس المنظمةو 

  كفالة أمن الطیران المدني في العالم وكذا نموه -
ستغلالها  -   سلمیة لإغراضتشجیع فنون تصمیم الطائرات وإ
  تشجیع وتطویر الطرق الجویة وبناء المطارات -
  منع المنافسة غیر المشروعة في المجال الاقتصادي -

قواعد نموذجیة لتنظیم الاتصالات والعلامات الأرضیة  ى المنظمةتبنمن أجل تحقیق هذه الأهداف، ت
  ).113(وخصائص المطارات ومناطق الهبوط والخرائط الجویة

ت إتفاقیة شیكاغو قواعد خاصة بتنظیم الملاحة الجویة، حیث إعترفت للطائرات الأجنبیة ب حق أقرّ
ت المعنیة عند مرورها عبر القیام برحلات جویة غیر مستعملة على خطوط منتظمة بشرط عدم توقف الطائرا

غیر أنه یجوز للدولة أن تطلب من ، )114(إقلیم الدولة وذلك دون الحصول على إذن مسبق من تلك الدولة
كما قضت أیضا بحق الدولة ، الطائرات التي تعبر فوق إقلیمها الجوي النزول فورا لاعتبارات أمنیة تستدعي

  .ان الداخليالخالص على إحتكار إستغلال الرحلات عبر الطیر 
ز بین الجرائمالجرائم المرتكبة على متن الطائراتأما فیما یتعلق ب على متن الطائرة أو المرتكبة  ، فنمیّ

والمبرمة في إطار منظمة  1963على الطائرة بحدّ ذاتها، ففي كلتا الحالتین تعتبر إتفاقیة طوكیو لسنة 
  .العام لمعالجة هذا الموضوع طارالإ، 1969والتي دخلت حیز التنفیذ سنة  ،الطیران المدني

                                                
 .1944شیكاغو لسنة  تفاقیةإمن  )2(و) 1(لمادتین أنظر ا - 111
 .1944شیكاغو لسنة  تفاقیةإمن  )44(أنظر المادة  - 112
 .1944شیكاغو لسنة  تفاقیةإمن  )37(أنظر المادة  - 113
 .1944شیكاغو لسنة  تفاقیةإمن  )5(أنظر المادة  - 114



28 
 

الاختصاص بالنظر في الجرائم الواقعة على  على أنّ  الإتفاقیة المذكورة أعلاه من )3(تنص المادة 
 الإجراءاتمتن الطائرات وعلى الطائرات یعود إلى دولة التسجیل، وتلتزم الدول المتعاقدة في ذلك بإتخاذ كل 

 یمكن لأي دولة متعاقدة غیر دولة التسجیل ممارسة هذا الضروریة للممارسة هذا الاختصاص، ولا
إذا ارتكبت الجریمة من قبل أحد رعایا تلك أو  الاختصاص إلا إذا كانت للجریمة إثر فوق إقلیم تلك الدولة

إذا كانت ممارسة ، أو في حالة ما المقیمة في إقلیمها الأشخاصالدولة أو ضد أحد رعایاها أو أحد 
من  )3(استبعدت المادة شیكاغو، و لكفالة إحترام الدولة لالتزاماتها المترتبة عن إتفاقیة الاختصاص ضروریة 

، حیث تشمل عادة الطائرات الحربیة ةمن نطاق تطبیقها الطائرات العامة التابعة للدول شیكاغوإتفاقیة 
  .)115(دبریوالطائرات المستخدمة في الخدمة العامة كتلك التابعة لمصالح الجمارك، والبولیس وال

  :ولقد نصت الاتفاقیة المذكورة على أمرین في غایة الأهمیة، وهما
 .لا یجوز لأي طائرة أجنبیة أن تحلق أو تهبط على إقلیم الدولة إلا بإذن أو إتفاق یسمح بذلك -

 .الطیران بمراعاة سلامة الملاحة للطائرات المدنیة تنظیمتلتزم الدول عند إصدارها للوائح التي  -

 1992لسنة   هلسنكيالجوي بمقتضى معاهدات دولیة مثل إتفاقیة  الإقلیمإمكانیة تنظیم إستخدام  -
 .للتحقق من الالتزام بإتفاقیات الحد من الأسلحة

الجوي للدول، حیث تعتبر  الإقلیمهي المنطقة الجویة التي تعلو ، فالفضاء الخارجيأما فیما یخص 
أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجنة ، و )116(أغراض سلمیة تراث مشترك للإنسانیة تستخدم من أجل

ووضعت مجموعة من القواعد التي تحكم الفضاء  1958دولیة للاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي سنة 
ستخدام الفضاء الخارجي ، ومن بینها الخارجي والتي كرست في شكل إتفاقیات دولیة قواعد الاستكشاف وإ

تفاقیة إنقاذ رجال الفضاء لسنة ، و 1968والخاضعة لاتفاقیة ) ةیالسماو الأجسام ( المسؤولیة الدولیة ، و 1968إ
تفاقیة المتعلقة بتنظیم الإ، وكذا 1976عن الأضرار التي تسببها المركبات الفضائیة والتي تنظمها إتفاقیة 

 ).117(1979أنشطة الدول في القمر والأجسام السماویة لسنة 

حریة إستغلال الفضاء الخارجي وفقا لمعاهدة لمبادئ هامة، وهي مبدأ  یخضع الفضاء الخارجي
تحمل ، وكذلك عدم قابلیة إخضاع الفضاء الخارجي لسیادة الدول، و 1967لندن، وموسكو وواشنطن لسنة 

الاستخدام السلمي للفضاء التجسس، والإلتزام بالدول للمسؤولیة الدولیة عن الضرار التي تنجم عن أعمال 
 .1987ي ومنع السباق نحو التسلح فیه وفقا لقرارات الجمعیة العامة الصادرة سنة الخارج

  عنصر السكان: الفرع الثاني

                                                
 .1963إتفاقیة طوكیو لسنة من ) 3(أنظر المادة  - 115
 .110 -94. نضال بوعون، المرجع السابق، ص: وحول هذا الموضوع، راجع - 116
الحیاة الدولیة -محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام. د: لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع - 117
 .413- 404. ، المرجع السابق، ص)القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي والقانون الدولي للبحر(
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 الدولة أنشیهو الذي  ن الشعبلأنشأة الدولة في القانون الدولي، أساسیا ل اً ركن عنصر السكان یعدّ 
ومن بین مظاهر هذه الإختصاصات ، )أولا(ومن جهتها تمارس الدول كل إختصاصاتها الكاملة على السكان 

 ).ثانیا(ممارسة الحمایة الدبلوماسیة 

  المقصود بالسكان: أولا
لقیام الدولة، فهناك دول تضم مئات الملایین من  من عدد السكانحد أدنى القانون الدولي  یشترط لا

لتابعین للدولة ، ویعود إختصاص تحدید الأشخاص ا)118(السكان ودول أخرى لا یتجاوز تعدادها عن الملیون
إلى الدولة بنفسها، حیث تضع قانون الجنسیة وتحدّد بموجبه شروط التمتع بجنسیتها وتسن القوانین الأخرى 

  : فئات، وهيدولة إلى ثلاثة  ةیقسم السكان في أی، و )119(التي یخضع لها مواطنیها
   :المواطنون -أ

لها ویمنحون ولائهم التام ، والواجباتجمیع الحقوق ، حیث تثبت لهم لدولةل التابعینفراد الأهم 
بموجب قانون قائم على روابط معینة، كرابطة الدم الجنسیة وتحدّد عن طریق رابطة الجنسیة، ها ویرتبطون ب
، كما یمكن للأشخاص التجنس بجنسیة الدولة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك وقبول )120(أو الإقلیم

  .الجهات المعنیة بطلب التجنس
نسبة للمشرع الجزائري مثلا یحدد الأشخاص الذین یتمتعون بالجنسیة الجزائریة وفقا لقانون بال

، 70/86م بموجب الأمر رقم مّ وعدل وت، 1963سنة أول قانون خاص بالجنسیة الجزائریة صدر ، و الجنسیة
بكل ن الجدید القانو أخذ المشرع في ، و 05/01الأمر رقم وضع المشرع قانون جدید ینظم الجنسیة وهو وثم 

، )121(همن )6(كل شخص مولود من أب أو أم جزائریة جزائري وفقا للمادة ؛ أي یعدّ من رابطتي الدم والإقلیم
كما یعتبر الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین أو من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده 

  .)122(جزائریا
 )9(یمكن للشخص أن یكتسب الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج وفقا للمادة إضافة إلى ذلك، 
سنوات على الأقل عند تقدیمه  ثلاثةإذا كان الزواج قانونیا وقائما فعلیا منذ أعلاه مكرر من القانون المذكور 

  .)123(سنتینلطلب التجنس وكانت له إقامة معتادة في الجزائر لمدة 

                                                
 .95.زكریاء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، المرجع السابق، ص - 118
 .34. أحمد الوافي، المرجع السابق، ص - 119
 .52-51. عمر سعد االله وأحمد ناصر، المرجع السابق، ص. د - 120
 .من قانون الجنسیة الجزائري) 6(أنظر المادة  - 121
 .من قانون الجنسیة الجزائري) 7(أنظر المادة  - 122
 .من قانون الجنسیة الجزائري) 9(أنظر المادة  - 123
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متى توفرت فیه الشروط  هایمكن للشخص الأجنبي أن یكتسبسیة الجزائریة، فأما بالنسبة للتجنس بالجن
یمكن أن یعفى من هذه الشروط أو من البعض منها في و ، )124(من قانون الجنسیة) 10( ةالمحدد في الماد

  ).125(الجنسیةمن قانون  )11(حالة ما إذا وردت حالته ضمن الإستثناءات الواردة في المادة 
لسبب من الأسباب، دون إقامة معتادة الدولة على إقلیم وهم الأشخاص الذین یقیمون  :المقیمون -ب

  .فیها التصویتحق الترشّح للإنتخابات أو أن تكون لهم جمیع حقوق المواطنین وخاص 
، ذلك الأمرتطلب  إنوهم رعایا الدول الأخرى، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوریا  :الأجانب -ج

  ).126(اض العمل أو السیاحةسواءً لأغر 
  )نموذجا الحمایة الدبلوماسیة(ممارسة الدولة لإختصاصاتها الدولیة على رعایاها : ثانیا

تعتبر الحمایة الدبلوماسیة شكل من أشكال ممارسة الدولة لاختصاصها الشخصي على رعایاها وهي   
إلحاق الضرر بأحد رعایاها من قبل  وسیلة من وسائل وضع المسؤولیة الدولیة موضع التنفیذ، وهذا في حالة

وهو نفس الإختصاص الذي ، )127(دولة أخرى، مخالفة بذلك أحد الالتزامات الدولیة الواردة في القانون الدولي
تمارسه المنظمات الدولیة من جانبها على موظفیها عند الاعتداء علیهم أثناء مزاولتهم لمهامهم 

  .)128(الوظیفیة
  
  
   :بلوماسیةالمقصود بالحمایة الد- أ

المعنویة أو  الطبیعیةهي إجراء قانوني تتخذه الدولة في حالة تعرض أحد رعایاها أو أشخاصها 
أما المنظمات ، لضرر من قبل دولة أخرى بسبب إنتهاكها لالتزام دولي یستوجب ترتیب المسؤولیة الدولیة

الإعتداء علیهم أثناء مزاولتهم الدولیة، من جهتها، فتمارس الحمایة الوظیفیة على موظفیها في حالة 
  ).129)(62- د( 67، وهو التعریف الذي تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرار رقم لوظائفهم

ز    :، وهي كالآتي)130(بخصائص عدیدة الحمایة الدبلوماسیةوعلیه، تتمیّ
                                                

 .من قانون الجنسیة الجزائري) 10(المادة  أنظر - 124
 .من قانون الجنسیة الجزائري) 11(أنظر المادة  - 125
 .53. عمر سعد االله وأحمد ناصر، المرجع السابق، ص. د - 126
سمیر بوجرفة، الحق في الحمایة الدبلوماسیة بین أحكام التشریع الإسلامي وقواعد القنون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل  -  127
 .14. ، ص2013جامعة وهران،  –هادة الماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیةش

128   - MASSIMO Fragola, « La théorie traditionnelle de la Protection diplomatique des individus en droit 
international et la perspective du droit de L'Union Européenne », European Scientific journal, Volume. 10, n° 7, 
Mars 2014, p. 437. 

، المتضمن المصادقة على تقاریر اللجنة 2008فیفري  2الصادر بتاریخ ، )62- د( 67أنظر قرار الجمعیة العام رقم  - 129
 . A/RES/67/62 :السادسة التابعة لها، الوثیقة رقم

 .109-104. ، صالمرجع السابقسمیر بوجرفة، : وحول هذه الخصائص، راجع - 130
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نع للدولة ولا المقصود بذلك أن ممارسة الحمایة الدبلوماسیة إختصاص عام وما :حق ثابت للدولة -
یمكن للشخص إلا المطالبة بها من دولته، بالتالي لایمكن له الادعاء أو الاحتجاج أمام دولته بإلزامها 

رغامها على ممارسة الحمایة الدبلوماسیة   .)131(وإ
سواء كانت أشخاص طبیعیة أو معنویة، وهو ما أكدته محكمة  :تمارسه الدولة على رعایاهاحق  -

  .)132(1970و برشلونة تراكشن سنة  1955حكمیها الصادرین في قضیتي نوتابوم سنة العدل الدولیة في 
بذلك أنه لا یمكن للشخص التنازل عن المطالبة  یقصد :لا یمكن التنازل عن الحمایة الدبلوماسیة -

  .)133(ولیس للأشخاص الحق ثابت و مقرر لهاهذا بممارسة الحمایة الدبلوماسیة من دولته، لأن 
ه  :لحمایة الدبلوماسیة نادرة في العمل الدوليممارسة ا - غالبا ما یتم حل النزاعات یقصد بذلك، أنّ

الدولیة بین الدول والمتعلقة الإعتداء على رعایاها عن طریق القضاء الداخلي أو بالوسائل الدبلوماسیة عوض 
ممثل القنصلي أو الدبلوماسي اللجوء إلى إتخاذ إجراء الحمایة الدبلوماسیة، وتتمثل هذه الوسائل في تدخل ال

المعتمدین أمام الدول المسببة للضرر، وكذا الإتفاق على تسویة النزاعات عن طریق المفوضات أو عرض 
  .النزاعات أمام التحكیم أو هیئة قضائیة محایدة

  
  
 

  :روط ممارسة الحمایة الدبلوماسیةش -ب
  :شروط ممارسة الحمایة الدبلوماسیة من قبل القضاء الدولي، وهي تتمثل فیما یلي حدّدت

   :أن یكون الشخص المتضرر متمتعا بجنسیة الدولة الممارسة للحمایة الدبلوماسیة - 1
، وفي )134("نوتابوم"حكمها الصادر في قضیة أكدت محكمة العدل الدولیة على شرط الجنسیة في 

فیها بأنّ شرط الجنسیة ضروري لممارسة ، حیث قضت وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیةالنزاع بین أوغندا 
ر   ).136(سواء تعلق الأمر بشخص طبیعي أو معنوي ،)135(الحمایة الدبلوماسیة على الشخص المتضرّ

                                                
131  - DUGARD John, « La protection diplomatique », United Nations Audiovisual Library of International Law , 
2014, pp. 3-4. 
132  - C.I.J, Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company, Limited, (Belgique c. Espagne), Arrêt, du 5 
Fevrier 1970, Recueil 1970, p. 42. 

سمي بذلك نسبة إلى مبتكره، ویتم التعامل به في ، "كالفو" الحمایة الدبلوماسیة بشرط یسمى التنازل عن المطالبة بممارسة  -133
ویقصد به تنازل الأفراد في العقود الدولیة التي یبرمونها مع الدول عن المطالبة بالحمایة الدبلوماسیة في ، ةدول أمریكا اللاتینی

  :راجع .حالة إتخاذ الدول الأطراف لإجراءات تمس مصالحهم
DUGARD John, op. cit, p. 6. 

  :وفي هذا السیاق قضت المحكمة بما یلي - 134
 « L’État désireux d’exercer la protection diplomatique d’une personne ayant sa nationalité doit prouver l’existence 
d’une «solidarité effective d’existence » entre lui et cette personne ». Voir, C.I.J, Affaire Nottebohm, (Liechtenstein 
c. Guatemala), deuxième phase, Arrêt du 6 Avril 1955, Recueil 1955, p. 4. 



32 
 

بضرورة الأخذ بالجنسیة الفعلیة  محكمة العدل الدولیةأما في حالة متعدد الجنسیات، تقضي   
لجنسیة الفعلیة الارتباط الفعلي بین الشخص المتضرر و الدولة الممارسة للحمایة للشخص، ویقصد با

الدبلوماسیة، حیث یجب أن تكون رابطة الجنسیة مبنیة على أساس تضامن إجتماعي بین الشخص والدولة 
رسة الإقامة، ممارسة الحقوق السیاسیة في الدولة، اللغة ومما: أي قائمة على روابط و عوامل فعلیة مثل

  ).137(الشعائر الدینیة
وبالتالي، یجب أن تكون الجنسیة من الممكن الاحتجاج بها أمام الدول الأخرى، حیث أكدت على   

الأخذ بالجنسیة الفعلیة التي یمكن الإحتجاج بها أمام الدول دون أن تنكر الآثار التي یمكن أن ترتبها 
في إشارة إلى موضوع قضت  ،وفي نفس السیاق، )138(ةالجنسیة الأخرى في إقلیم الدولة المانحة لهذه الجنسی

أنه لا یمكن للدولة أن تمارس الحمایة الدبلوماسیة على شخص یعتبر في الوقت بالشخص المتعدد الجنسیات 
  .)139(نفسه من أحد رعایا الدولة المدعى علیها

إلى ذلك، یشترط القضاء الدولي أیضا أن تكون الجنسیة قائمة بدایة من وقوع الفعل غیر  وبالإضافة  
الجنسیة خلال  انعدمترابطة الجنسیة، فإذا  استمرارالمشروع إلى غایة صدور الحكم النهائي، حیث یشترط 

  ).140(هذه الفترة لا یمكن للدولة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على الشخص المتضرر
   :م مساهمة الشخص بسلوكه في حدوث الضررعد - 2

، ویقصد به أن یكون الشخص المتضرر ةیسمى هذا الشرط في القانون الدولي بشرط الأیدي النظیف
غیر متسبب بنفسه في وقوع الضرر، حیث إذا إرتكب فعلا مخالفا للقانون الدولي وأدى به إلى تضرره بسبب 

 .)141(شرطهذا الن إجراء الحمایة الدبلوماسیة على أساس إنتفاء ه لا یستفید منّ إتدخل الدولة المعتدیة ف

   :ضرورة إستنفاذ كل طرق الطعن الداخلیة قبل اللجوء إلى ممارسة الحمایة الدبلوماسیة - 3
یقصد بذلك أن یكون الشخص المتضرر قد إستنفذ كل طرق الطعن العادیة وغیر العادیة التي یتیحها 

هو ة في ذلك العلّ و  عتدیة أمام القضاء وهذا قبل طرح النزاع أمام القضاء الدولي،القانون الداخلي للدولة الم
                                                                                                                                                       

135  - Voir, MASSIMO Fragola, op. cit, p. 438. 
جنسیة الشركة تكون مستقلة عن جنسیة الشركاء في الشركة،  بأنّ  1970أكدت المحكمة في قضیة برشلونة تراكشن سنة  -136

  .وبما أن جنسیة الشركة كندیة رفضت المحكمة قبول دعوى بلجیكا لكون الشركة غیر منحلة بعد
C.I.J, Affaire de la Barcelona Traction (nouvelle requête: 1962), op. cit, p. 42, para. 70. 

  :مشكل تعدّد الجنسیات عند ممارسة الحمایة الدبلوماسیة، راجعلمزید من التفاصیل حول  - 137
KLEIN Pierre, « La protection diplomatique des doubles nationaux : reconsidération des fondements de la règle de 
non-responsabilité », Revue belge de droit international, n° 1, 1998, pp. 184-216. 

الاحتجاج " لشینشتاین"بأنه لا یمكن لدولة  1955سنة " نوتابوم"في هذا الإطار قضت محكمة العدل الدولیة في قضیة  - 138
أمام غواتیمالا، وذلك بسبب إنعدام الرابطة الفعلیة بین تلك الدولة  1944اللیشنشتاینیة التي تجنس بها سنة " نوتابوم"بجنسیة 

  .من جنسیة ألمانیة فعلیا" نوتابوم"بول الدعوى على أساس أنّ والشخص المتضرر، لهذا قررت عدم ق
 .615. ، ص2012المرسي خالد السید، الحمایة الدبلوماسیة للمواطنین في الخارج، مكتبة الوفاء، الإسكندریة، : راجع - 139
 .595. المرسي خالد السید، المرجع السابق، ص - 140
 .349. ، ص2009القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، صباریني غازي حسن، الوجیز في مبادئ  - 141
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تفادي كثرة النزاعات لدولیة أمام و  الرغبة في منح الفرصة للدولة المعتدیة إصلاح الضرر بالوسائل الداخلیة
 .)142(القضاء الدولي

الشخص المتضرر من حیث یعفى ، إلا أن القضاء الدولي وضع إستثناءات تر على هذا الشرط
د بالشرط المذكور وتتمثل . شرط إستنفاذ طرق الطعن الداخلیة وطلب الحمایة الدبلوماسیة من دولته دون التقیّ

  :هذه الاستثناءات فیما یلي
  )143(حالة عدم وجود رابطة فعلیة بین الشخص المتضرر والدولة المعتدیة -
  .بسبب كون المسألة من أعمال السیادة حالة عدم التصدي للدعوى أو الحكم بعدم الاختصاص -

أو إعادة عن الضرر تعویض  حصول لآثار المترتبة عن ممارسة الحمایة الدبلوماسیةمن بین 
ویخضع تقدیر مبلغ التعویض إلى السلطة التقدیریة للقاضي الدولي بعد ، الوضع إلى ما كان علیه سابقا

ق إحالة تسویة الأمر بین الأطراف المتنازعة إعداد خبرة من خبیر دولي مختص في ذلك، أو عن طری
إعتذار رسمي أو إرسال مذكرات دبلوماسیة بین الدولتین، ویتم التعامل بهذه الوسیلة خاصة  أو تقدیم بإلاتفاق

 .في حالة وقع ضرر معنوي یصیب سمعة الدولة ورعایاها في المحافل الدولیة

  السلطة العامة: الفرع الثالث
وجود هیئة تمارس وظائف الدولة على المستویین الداخلي والخارجي، تضع یقصد بهذا العنصر 

وبالعودة إلى وجهة نظر القانون الدولي، ، )144(والسكان الإقلیمقوانین وتحافظ على النظام العام وتسیر شؤون 
فإن هذا الأخیر لا یهتم، من حیث المبدأ، بشكل النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في 

، إلا أنه یشترط توافر المشروعیة القانونیة بمفهومیها الدستوري والدولي في قیام السلطة السیاسیة )145(الدولة
حترام الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان ؛داخل الدولة ، أي بناء دولة على أسس دیمقراطیة وسیادة القانون وإ

  .)146(المعاصر الدولي القانونوجهة نظر وهو الأمر الذي یجعل السیادة نسبیة في 
؛ خالصة تهاسلطیشترط في ممارسة الحكومة لسلطاتها أن تكون فعلیة، وأن تكون  إضافة إلى ذلك، 

غیر وأن تكون موحّدة و كل ما یوجد في إقلیم الدولة من سكان وأشیاء إلى السلطة السیاسیة، أن یخضع أي 
  .خاضعة للسیطرة الأجنبیةأو تكون قسمة بین عدّة دول نم

                                                
 .348. المرجع نفسه، ص - 142
یشترط مبدئیا أن تكون هذه الرابطة موجودة فعلیا، سواء بإقامة الشخص في الدولة المعتدیة أو ممارسته في هذا الإطار،  - 143

 بالسیاحة، إلا أنه یعفى من هذا الشرط في حالة إنتفاء هذهلأعماله فیها أو سفره إلیها من أجل قضاء عمل معین أو القیام 
الرابطة، كما هو الوضع في حالة الإعتداء على شخص یسافر على متن سفینة متجهة إلى دولة أخرى أثناء مرورها عبر 

 .1959سنة  وهو ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة طائرة شركة العال الإسرائیلیة ضد بلغاریا. میاهها الداخلیة
 .97. زكریاء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، المرجع السابق، ص: راجع - 144
 .87. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 145

146  - BEN ACHOUR Rafâa, op. cit, pp. 208-219. 
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ر وف الالتزامات الدولیة التي تعقدها  علىالتغیرات التي تطرأ على السلطة ي كل الأحوال، لا تؤثّ
الدولة في عهد حكومة سابقة، بل تبقى على عاتقها وتستمر إلى غایة زوال الدولة أو إنقضاء هذه 

أو الوزیر الأول أو ویین الداخلي والدولي، كالرئیس سمن قبل ممثلي الدولة على الم، وهي تمارس الالتزامات
تخاذ ب ویتكفلونالبرلمان،  حصانات مقابل ذلك یستفیدون من باسم الدولة، و  تالقراراإبرام المعاهدات الدولیة وإ
متیازات دبلوماسیة  من مسألتهم دولیا بسبب إرتكابهم  تقیهمإلا أن هذه الحصانة لا ، على المستوى الدوليوإ
  .ةلجرائم دولی
  السیادة: الفرع الرابع

یعدّ عنصر السیادة من العناصر الأساسیة لنشأة أیة دولة في القانون الدولي، حیث لا یعترف بها في   
، وتتمیّز بطبیعة خاصة مقارنة بالكیانات )أولا(حالة عدم توافره وهذا حتى ولو توفرت العناصر الأخرى 

الإقرار لها بجمیع الحقوق المقررة فیه  ، ویترتّب عنها عدّة آثار في القانون الدولي، ومن بینها)ثانیا(الأخرى 
د ببعض القیود التي تجعلها غیر مطلقة )ثالثا(   ).رابعا(، لكن مقابل ذلك تتقیّ

  مفهوم السیادة: أولا
قلیم وهیئة  السیادة وضع قانوني ینسب للدولة عند توافرها على مقومات مادیة من مجموع أفراد وإ

سلطان تواجه به الأفراد داخل إقلیمها وتواجه به الدول الأخرى في منظمة وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من 
، الخارج، ومن مقتضیات هذا السلطان أن یكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها إرادتها وحدها

ولا تقبل غیر قابلة للتجزئة واحدة  وتكون علوها أیة سلطة،تیعني ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا و 
  .)147(للتقادم المكتسب أو المسقطفیها الخضوع تصرف ال

ها السیادة "ف محكمة العدل الدولیة تعرّ في هذا الإطار، و  هي ولایة الدولة في حدود إقلیمها ولایة بأنّ
ن احترام السیادة الإقلیمیة فیما بین الدول المستقلة یعد أساسا جوهریا من أسس العلاقات أانفرادیة ومطلقة، و 

  .)148("الدولیة
ها، حیث تتمتّع أفرادعلى  سلطانها من خلال سموبناءً على ذلك، تظهر السیادة بمظهر داخلي 

، كما تظهر الحریة التامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانین والأنظمة والاحتكار الشرعي لأدوات القمعب
 المجالد في تقیّ تلا حیث سلبیا، وذلك بعدم قبول أیة سلطة أعلى منها،  هامضمونویصبح خارجي، بمظهر 

  ).149(عقدها هي نفسهاتالاتفاقات الدولیة التي بالدولي إلا 

                                                
  .91. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 147

BEN ACHOUR Rafâa, op. cit, p. 184. 
148  - Voir, C.I.J, Affaire Détroit de Corfou (Royaume Unie C. Albanie), Arrêt du 9 avril 1949, Recueil. 1949. 
Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1644.pdf 

، السیادة وحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة بسكريحلیم : راجع -  149
 .23- 18. ، ص2006جامعة بومرداس،  –الحقوق والعلوم التجاریة

http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1644.pdf
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یتعین عند البحث عن ما إذا كانت دولة ما تتمتع بالسیادة التمییز بین السیادة القانونیة والفعلیة حیث   
اتها كما هو یمكن لدولة معینة أن تتمتع بوصف الدولة، إلا أنها لا تستطیع الإنفراد بممارسة كافة سلط

الوضع بالنسبة للدول الخاضعة لأنظمة الحمایة والإنتداب والوصایا، ویرجع سبب ذلك إلى عدم إكتساب هذه 
لتزاماتها الدولیة على المستویین الداخلي والدولي في آن واحد، بل  الدول للأهلیة الكاملة في مباشرة حقوقها وإ

  .فاع إلى سیطرة أجنبیةتخضع في تسییر شؤونها الخارجیة و في مسائل الد
  طبیعة السیادة: ثانیا

مطلقة، وهذا ما أخذ به فقه القانون الدولي بكونها السیادة في القانون الدولي الكلاسیكي  تتمیّز  
الحدیث والمجتمع الدولي الأوربي، حیث یعتبرون أنه لا مجال للقانون الدولي في المسائل الداخلیة للدول بل 

  .ة في التحلل من قواعدهقانون قائم على إرادة الدول وهي حرّ یبقى القانون الدولي 
أما الاتجاه المعاصر یرى بأن السیادة نسبیة مقیدة بالقانون الدولي، حیث یتقلص المجال المحفوظ  

، لأن هذا الأخیر تبقى قواعده ملزمة رغم نشأته بإرادة الدول )150(للقانون الداخلي بتطور القانون الدولي
متابعة ممثلي الدول عن و  الإنسانائل الداخلیة التي یهتم بها القانون الدولي نذكر مسألة حقوق وأمثلة المس

  ).151(، وتخضع الدولة لقواعده بمحض إرادتهاالجرائم الدولیة التي یرتكبونها
 الآثار القانونیة المترتبة عن السیادة: ثالثا

  :أهمهاا متعدّدة، و السیادة آثار ب تمتع الدولة عنرتب یت
  :التمتع بكافة الحقوق والمزایا التي یمنحها القانون الدولي - أ

تتمتع الدول بكافة الحقوق والمزایا الكامنة في سیادتها، سواء على الصعید الدولي كإبرام المعاهدات 
ثارة المسؤولیة الدولیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي  الدولیة، وتبادل التمثیل الدبلوماسي والقنصلي وإ

وعلى المستوى الداخلي فللدولة حق التصرف في ، أصابتها أو تصیب رعایاها أو إصلاح هذه الأضرار
مواردها الأولیة وثرواتها الطبیعیة، كما یمكنها اتخاذ التدابیر التي تراها مناسبة حیال الأشخاص المتواجدین 

  .على إقلیمها بغض النظر صفتهم كمواطنین أو أجانب
  :لدولالمساواة بین ا -ب

                                                
لرغم من لم یحدّد القانون الدولي المقصود بالمجال المحفوظ للدولة، ولا حتى میثاق منظمة الأمم المتحدة، وذلك على ا - 150

منه، ویرتبط هذا المصطلح إرتباطا كبیرا بمبدأ السیادة، حیث تعبّر الدول ) 2(إشارته إلیه في أحكام الفقرة السابعة من المادة 
  :وحول هذا الموضوع، راجع. عن سیادتها بعدم تحدید مجالها المحفوظ داخلیا

ULIMUBENSHI Pierre célestin, L’exception du domaine réservé dans la Procédure de la cour internationale 
Contribution à l’étude des exceptions dans le droit judiciaire de la Cour internationale, Thèse pour l’obtention du 
grade de Docteur en relations internationales (droit international), Institut universitaire de hautes études 
internationales, Université de Genève, 2003, pp. 48-50. 
151  - CHRESTIA Philipe, op. cit, pp. 716-717. 



36 
 

، معنى ذلك أن ةتترتب على السیادة كذلك أن الدول متساویة قانونا، إذ لیس هناك تدرج في السیاد  
الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بها الدول متساویة من الناحیة القانونیة حتى ولو كان هناك اختلاف 

  .الموارد الاقتصادیةبینها من ناحیة الكثافة السكانیة أو المساحة الجغرافیة أو 
الأمم المتحدة لیس مطلقا، فهناك العدید منظمة غیر أن مبدأ المساواة في السیادة الذي أقره میثاق 

تعدیل حق و ) الفیتو(استخدام حق كحق من الحقوق تتمتع بها الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن 
  .بین الدولمساواة فعلیة وجود عدم دلّ على ، وهو ما ی)152(تتمتع بها الدول الأعضاء الأخرى لاالمیثاق 

  : السیاسي واستقلالها الإقلیمیةإحترام سلامتها  -جـ
إذ كل دولة حرة في اختیار وتطویر ، لدولالداخلیة لشؤون العدم جواز التدخل في  یقصد بذلك

أن سیادة  غیر، تدخل من جهة أخرى ننظامها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي، دو 
رتكاب جرائم الحرب وجرائم إبادة إ بحقوق الإنسان و منها المتعلقة خاصة  ،الدولة مقیدة بأحكام القانون الدولي

  .الجنس البشري
عن القیام ) 29-د( 3314إضافة إلى ذلك، تمتنع الدول وفقا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

قوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة بأعمال عدوانیة أو التهدید باستعمال ال
الأمم المتحدة، وكذلك عن إرسال عصابات أو "دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق مع مقاصد منظمة 

  .)153(جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة إلى دولة أخرى لضرب إستقرارها
  :والتدخل في شؤونها الداخلیةحصانتها من العدوان الخارجي  - د

یقصد بذلك أنّ أحكام القانون الدولي تحظر كل الأعمال العدوانیة، سواء إستهدفت الحصول على 
مزایا أو كانت وسیلة لحسم نزاع لم یستطیع أطرافه التوصل إلى تسویته بالطرق السلمیة، ولم ینصرف الحظر 

نما یمتد لیشمل مجرد  التهدید بإستخدامها، كقیام دولة بحشد قواتها ووضعها على إلى منع إستخدام القوة، وإ
، وفقا لما تقضي للدول یعترف القانون الدولي، و )154(حدود دولة أخرى بغیة إجبارها على تنفیذ مطلب معین

الدفاع الشرعي عن نفسها في حالة ها الطبیعي في بحقمیثاق منظمة الأمم المتحدة،  من) 51(لمادة به ا
ضها للعدوا   .)155(نتعرّ

                                                
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 108(و) 23(أنظر المادتین  - 152
دیسمبر  14الصادر بتاریخ ) 29-د( 3314رقم من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ) 3(من المادة ) ز(أنظر الفقرة  -  153

  .A/RES/3314(XXIX) :الوثیقة رقم، والمتضمن تعریف العدوان، 1974
إبراهیم زهیر الدراجي، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنها، بحث مقدم للحصول على شهادة . د - 154

 .150. ص، 2002الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، 
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 51(أنظر المادة  - 155
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أصرّ میثاق منظمة الأمم المتحدة على أهمیة هذا المبدأ بالنسبة لجمیع الدول نظرا لإرتباطه بالنظام 
الأعمال العدوانیة لیست قاصرة على ، و )156(العام الدولي وكونه من بین القواعد الآمرة للقانون الدولي

العدوان ما یسمى بولاسیما  ،الأخرىوالعنف تشمل أیضا جمیع أعمال الضغط  بلإستخدام القوة المسلحة، 
  .)157(حقّها في الدفاع الشرعيفیه للدول أن تستخدم فیه  والذي لا یمكنالإقتصادي، 

  القیود الواردة على السیادة: رابعا
عدم القیام أساسا ب هالزمیحیث بالعدید من القیود، سیادة الدول في تصرفاتها  القانون الدوليیقید 
دها بالسلم والأمن الدولیین، ببأعمال تمس    :، ومن بینهابشكل عامأخرى جاءت قیود إضافة إلى ذلك یقیّ

  لقانون الدوليلخضوع الدولة  -
  إحترام حقوق وحریات الأفراد -
  الإمتناع عن إستخدام أراضیها للمساس بالإستقلال السیاسي للدول الأخرى -
  ول والمنظمات الدولیةالتقید بالإلتزامات الدولیة التي یعقدها مع الد -
  إلقاء المسؤولیة الدولیة علیها عند مخالفتها لإلتزاماتها الدولیة والإلتزام بالتعویض عن ذلك -

  عنصر الاعتراف: الفرع الخامس
في المجتمع  جدیدوضع هو إقرار رسمي صادر من دولة أو دول قائمة تسلم بموجبه بنشأة الإعتراف 

بكیانات أخرى، ویتّخذ عدّة أوصاف، حیث یمكن أن تراف بدولة أو بحكومة أو الاعوقد یكون متعلقا بالدولي، 
بالتالي یعتبر هذا الإقرار كاشف لوجود ، و )159(اأو ضمنی ةً صریح، وقد یعلن )158(یاجماع أو افردییكون 

                                                
 .من معاهدة فیینا لقانون المعاهدات) 53(من میثاق منظمة الأمم المتحدة والمادة ) 2(أنظر الفقرة السادسة من المادة  - 156
، كلیة الحقوق، العلوم القانونیةمجلة ، "العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر"أحمد بوعبد االله، . د: راجع -  157

  53. ، ص1992، دیسمبر )7(جامعة عنابة، العدد 
CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international contemporain, 
édions A. pedone, paris, 2008, p. 613. 

ویكون ، ا صدر من جانب واحد، بمعنى یعلن عنه من قبل دولة بصفة مستقلة عن الدول الأخرىیكون الاعتراف فردیا إذ -  158
من الدول في إطار  -غالبا -جماعیا إذا صدر من مجموعة من الدول في شكل إعلان موحد، وهو الاعتراف الجماعي الصادر

  .151-150. علي صادق أبو هیف، المرجع السابق، ص. د: راجع .الإقلیمیةالمنظمات 
یكون الاعتراف صریحا إذا صدر في شكل إعلان، سواء عن طریق تبادل المراسلات الدبلوماسیة أو بإرسال رسالة  -  159

بسات وظروف یكون الاعتراف ضمنیا، نستنتجه من ملاو . تهنئة، وتعبر فیه الدول عن إستعدادها للتعاون مع الدولة الجدیدة
أو التفاوض حول إنشاء شركة  تدل على إتجاه نیة الدولة الاعتراف بدولة جدیدة، كإبرام معاهدة رسم الحدود بین الدولتین

 .100-99. زكریاء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، المرجع السابق، ص: راجع .إقتصادیة
159   - PELLET Alain, Le droit international à l'aube du XXIème siècle (La société internationale contemporaine -
Permanences et tendances nouvelles), op. cit, p. 56. 
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ع طاب ذو الإعتراف مسألة سیاسیة أكثر منها قانونیة، حیث یعتبر قرار ه، وهيواقع دولي جدید ولیس منشأ ل
  ).160(سیاسي بالدرجة الأولى

ن الدولة من مباشرة حقوقها في كّ عنصر الاعتراف ما هو إلا عنصر یم أنّ بنرى السبب،  ولهذا
معها سمح لها بالدخول وتبوجودها في المجتمع الدولي الدول الأخرى تسلم ولا ینشئها، حیث  المجتمع الدولي

حقوقها  ةباشر ممن التعبیر عن سیادتها في القانون الدولي و  بناءً على ذلكتتمكن و  دبلوماسیة،في علاقات 
  .وتحمل إلتزاماتها الدولیة أمام هذه الدول

  آثار الاعتراف: رابعا
یترتب عن الاعتراف في صورته الطبیعیة إقامة علاقات دبلوماسیة بین الدول المعنیة عن طریق  

برام معاهدات تعاون مع احتفاظ الدولة المعترفة بحق سحب إعترافها في أي  تبادل السفراء والقیام بالزیارات وإ
أما في حالة عدم الاعتراف، فیؤدي الأمر إلى الحالة العكسیة دون أن یمنع ذلك دخول الدولتین في ، وقت

علاقات محدودة كإبرام إتفاق هدنة إذا كانت الدولتین في نزاع مسلح، ومشاركة الدول المعنیة في المنظمات 
  .في حالة حدوث كوارث طبیعیة أو إنسانیة الإنسانیةدولیة، وكذا تبادل المساعدات والمؤتمرات ال

  
  
  
  
  
  
  

  الدولیةالمنظمات : المبحث الثاني
ز عن الدول في مفهومها )161(تعدّ المنظمات الدولیة الأشخاص الحدیثة للقانون الدولي       ، وتتمیّ

دولیة معترف بها بموجب قواعد القانون الدولي ، وتتمتّع بشخصیة قانونیة )المطلب الأول(وعناصر نشأتها
  ).المطلب الثاني(

  مفهوم المنظمة الدولیة: المطلب الأول

                                                
160  - Ibid, p. 56. 

. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع: وعن أهم المنظمات التي نشئت خلال القرن التاسع عشر، راجع - 161
145-149.  
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تنشأ المنظمات الدولیة من قبل الدول، وتتّخذ صورة هیئات دولیة تجتمع فیها الدول في كیان یتمتّع   
الفرع (شأة الدول في القانون الدول ، وتتوفّر على عناصر مختلفة عن عناصر ن)الفرع الأول(بالإرادة الذاتیة 

  ).الفرع الثالث(، وهي تصنّف إلى عدّة أنواع )الثاني
   المقصود بالمنظمة الدولیة: الفرع الأول

المنظمة الدولیة كل هیئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتیة وبالشخصیة القانونیة الدولیة حین تتفق یقصد ب
بینها في مجال أو مجالات معینة  الاختیاريوسائل التعاون  كوسیلة من إنشائهامجموعة من الدول على 

من  بإنشائهذلك الكیان الدائم الذي تقوم الدول  غالبیة الفقه بكونهایعرفها للمنظمة، و یحددها الاتفاق المنشئ 
  ). 162(ذاتیة إرادةمنح هذا الكیان یستلزم الأمر لبلوغها و جل تحقیق أهداف مشتركة، أ

الكیان الدائم : عناصر أساسیة وهيدولیة یجب أن تتوفّر فیها منظمة  ة أیةعلى ذلك، لنشأوبناء 
  .الذاتیة أي الشخصیة القانونیة الدولیة والإرادةهداف مشتركة، أوالصفة الدولیة، و 

  للمنظمة الدولیةلنشأة العناصر الأساسیة : الفرع الثاني
 :لمنظمة الدولیة، فیما یلينشأة ال تتمثل العناصر الأساسیة

  : ز المتمیّ  الدائم عنصر الكیان –أ 
یقصد به أن تكون المنظمة قد أنشئت لتكون دائمة، ولا یكون وجودها عرضیا كما هو الشأن بالنسبة   

للمؤتمرات الدولیة، وهي تتمیّز عن الكیانات المشابهة لها وعن الدول المنشأة لها في كونها مستقلة عن هذه 
مستقل عنها وتكلّف بهذه المهام الأجهزة الرئیسیة والفرعیة التي تتشكّل الدول، حیث تمارس نشاطاتها بشكل 

  ).163(منها
 أن لا یكون المنظمة، فإستمراریة المنظمة تعني أجهزة بجمیع المادي الاستمرار الدوام صفةیستلزم  لا

 المنظمة أجهزة عملها طریقة في تشبه الدولیة المؤتمرات كانت الدولیة، فإذا عرضیا كما في المؤتمرات وجودها

هما اتخاذ عملیة أو المتبعة حیث الإجراءات من الدولیة الدولي  المؤتمر حیث أنّ  من یختلفان القرارات، إلا أنّ
 المنظمة أجهزة عكس على إلیها، یتوصل التي النتیجة عن النظر بغض بعدها ینقض ینعقد لبحث مسألة معینة

 .لها المنشأ المیثاق في سلفا محددة دوریة بصفة تتسم بالدوام وتنعقد التي

  :الذاتیة الإرادةعنصر  -ب

                                                
. ، ص2004دراسة في المجتمع الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، : محمد سامي عبد الحمید، الجماعة الدولیة: راجع - 162

216.  
النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، : محمد المجذوب، التنظیم الدولي

 .8. ، ص2002
 .110-109. حمد ناصر، المرجع السابق، صعمر سعد االله وأ. د: راجع - 163
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ر    ف عند ممارستها لمهامها بشكل مستقل عن الدول الأعضاء، حیث تعبّ یقصد به أنّ المنظمة تتصرّ
، وتنصرف آثار هذه )164(عن إرادتها عن طریق أجهزتها وتتّخذ قراراتها بإسمها ومن أجل تحقیق أهدافها

ز المنظمة الدولیة عن القرارات إلى الدو  ل الأعضاء، وذلك حتى ولو لم تكون في مصلحتها، وهو ما یمیّ
المؤتمر الدولي، وتكون المنظمات مستقلة في التعبیر عن إرادتها من أجل تحقیق المصالح المشتركة للدول 

  ).165(الأعضاء والقیام بدور فعال في العلاقات الدولیة
  :نتائج، وهي عدة الذاتیة لإرادةبا الدولیة المنظمة تمتع على ویترتب

 .فیها الأعضاء الدول إلى لا إلیها المنظمة عن الصادرة القانونیة الأعمال تنسب - 1

 المنظمة دائنة تكون قد هنا من فیها، الأعضاء للدول المالیة الذمة عن مستقلة مالیة بذمة المنظمة تمتع - 2

 .للغیر أو فیها الأعضاء للدول ومدینة

   :اتفاقیة دولیة إلىالاستناد  –ج 
یقصد به أنّ المنظمة الدولیة الحكومیة تنشأ دائما بموجب إتفاق دولي مبرم بین الدول، ویأخذ هذا   

، وتصبح متمتّعة بالشخصیة )166(الإتفاق صورة إتفاقیة أو معاهدة تتضمن أحكامها المیثاق المنشأ للمنظمة
ز  النفاذ ومباشرتها لعملها بصفة رسمیة، وهو ما المنظمات الدولیة القانونیة الدولیة بمجرد دخولها حیّ

  .الحكومیة عن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة
   :تحدید مجال أو مجالات التعاون بین الدول في المیثاق المنشأ للمنظمة -د
ن ال في مج الدول وسیلة للتعاون الاختیاري بینیقصد بذلك أنّ المنظمات الدولیة ما هي إلا        أو معیّ

سلفا، ویحدّد مجال تدخّل المنظمة في المیثاق المنشأ لها، ولا یعني ذلك بأنّ مجالات محددة یتفق علیها 
 .من سیادة الدول المشتركة في عضویتهاتنقص المنظمة 

  :الدولیةالمنظمات  تصنیف: الفرع الثالث
  :یر متعدّدة حددها الفقه، ومن بینهاإلى عدّة أنواع، وذلك وفقا لمعاییمكن تقسیم المنظمات الدولیة   

   :معیار نطاق العضویة في المنظمة: أولا
أخرى الإقلیمیة، حیث یكون نطاق ة و یعالمإلى منظمات المنظمات الدولیة وفقا لهذا المعیار تقسم   

العضویة في المنظمات الدولیة ذات الطابع العالمي مفتوحا على جمیع الدول دون إستثناء، لأنّ طبیعة 

                                                
 .111. عمر سعد االله وأحمد ناصر، المرجع السابق، ص. د - 164
  :وحول هذا الموضوع، راجع - 165

LIB Lider, op. cit, pp. 229-237. 
  :في هذا السیاق، قضمت محكمة العدل الدولیة بما یلي - 166

«D’un point de vue formel, les actes constitutifs d'organisations internationales sont des traités multilatéraux, 
auxquelles s'appliquent les règles bien établies [du droit] des traités, … sont aussi des traités d'un type particulier; 
ils ont pour objet de créer des sujets de droit nouveaux, dotés d'une certaine autonomie, auxquels les parties 
confient pour tâche la réalisation de buts communs». Voir, C.I.J, Licéité de ["utilisation des armes nucléaires par un 
État dans un conflit armé, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil. 1996, pp. 74-75. 
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، ومن أمثلة المنظمات العالمیة نذكر منظمة )167(أهدافها تقتضي فتح مجال العضویة لجمیع هذه الدول
  .الأمم المتحدة، والمنظمة العالمیة للصحة، والمنظمة العالمیة للتجارة

أما المنظمات الإقلیمیة فنطاق العضویة فیها یقتضي حصره على مجموعة محدّدة من الدول، وتكون   
تقاربة فیما بینها إقلیمیا، ویقصد بالتقارب الإقلیمي وفقا للمفهوم الفني للإقلیمیة وجود تقارب هذه الدول م

، ومن أمثلة المنظمات الإقلیمیة نذكر منظمة )168(جغرافي أو حضاري أو في المصالح بین الدول الأعضاء
العربیة  الدول وجامعة الدول الأمریكیة، منظمة مجلس أوربا، ومنظمة، و )OPEP(الدول المصدرة للبترول 
  .ومنظمة الإتحاد الإفریقي

   :من حیث الطبیعة الموضوعیة: ثانیا
، وتحدّد متخصصةأخرى دولیة عامة و إلى منظمات المنظمات الدولیة وفقا لهذا المعیار تقسم   

ا، الطبیعة الموضوعیة للمنظمة في المیثاق المؤسس لها، وذلك حسب طبیعة الأهداف التي تسعى إلى تحقیقه
فإذا كانت المنظمة تسعى إلى تحقیق أهداف متعدّدة فنعتبرها منظمة عامة، أما إذا كان مجال تدخّلها یقتصر 

  ).169(على مجال معین فهي منظمة متخصصة
بعض  أیضا الفئة هذه في ویدخل المتحدة، الأمم الأمم وهیئة عصبة: في فئة المنظمات العامة تأتي

العربیة  الدول وجامعة الدول الأمریكیة المهمة، كمنظمة مجلس أوربا، ومنظمة الإقلیمیة الدولیة المنظمات
  .الخاصة المنظمة العالمیة للصحة الخاصة، ومن أمثلة المنظمات المنظمات ومنظمة الإتحاد الإفریقي، أما

   :من حیث طبیعة أعضاء المنظمة: ثالثا
، حیث غیر حكومیةأخرى لیة حكومیة و دو إلى منظمات المنظمات الدولیة وفقا لهذا المعیار تقسم 

تتشكّل المنظمات الدولیة الحكومیة من دول وتنشأ بموجب إتفاق دولي مبرم بینها، وتكون لهذه المنظمات 
  .شخصیة قانونیة دولیة یسمح لها بالمشاركة في خلق قواعد القانون الدولي
قا للقانون الوطني لأحد الدول على أما المنظمات الدولیة غیر الحكومیة فهي تنشأ من قبل الأفراد وف

  .شكل جمعیات أو مؤسسات ذات طابع طوعي، وهي تتدخّل مجالات محدّد في نظامها التأسیسي
 منظمة مجلس أوربا، ومنظمةومن أمثلة المنظمات الدولیة الحكومیة نذكر منظمة الأمم المتحدة، و       

الإفریقي، أما المنظمات الدولیة غیر الحكومیة نذكر  العربیة ومنظمة الإتحاد الدول وجامعة الدول الأمریكیة،

                                                
  .167. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: هذا الموضوع، راجع وحول - 167
 .264. دراسة في المجتمع الدولي، المرجع السابق، ص: محمد سامي عبد الحمید، الجماعة الدولیة - 168
  .168-176. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 169
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) Green Peace(، ومنظمة السلام الأخضر )170(من بینها منظمة العفو الدولیة في مجال حقوق الإنسان
  .)171(في مجال حمایة البیئة

   :من حیث الطبیعة القانونیة لنشاط المنظمة: رابعا
 دولیة قضائیة ومنظمات دولیة إداریة أو منظمات إلىالمنظمات الدولیة وفقا لهذا المعیار تقسم   

إقتصادیة أو إجتماعیة، فهي منظمات حكومیة تتدخّل في مجال معیّن محدد سلفا في میثاقها، وتحدّد 
  .طبیعتها القانونیة وفقا للنشاط الذي تزاوله في المیدان، ویحدّد هذا النشاط في المیثاق المنشأ لها

القضائیة محكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، وضمن  ومن أمثلة المنظمات الدولیة
المنظمات الدولیة الإقتصادیة نذكر المنظمة العالمیة للتجار، وفي المجال الإجتماعي نذكر منظمة العمل 

  .، والمنظمة العالمیة للصحةفالدولیة، والیونیسی
دولیة حكومیة عامة ذات منظمة أعلاه حسب كل التصنیفات المذكورة وتكون منظمة الأمم المتحدة 

 .كون طبیعة أهدافها تقتضي ذلكول لكون العضویة فیها مفتوحة على جمیع الدولطابع عالمي، 
  الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة : المطلب الثاني

 تتمتّع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة على نطاق محدّد، وكانت المسألة محل جدل  
، وتنتج عن هذه )الفرع الأول(، وحسمت برأي من محكمة العدل الدولیة )172(فقهي بین فقهاء القانون الدولي

، وهو ما یسمح لها بإكتساب إستقلالیة تامة عن )الفرع الثاني(الصفة آثار قانونیة متعدّدة في القانون الدولي 
  ).الفرع الثالث(الدولي  الدول الأعضاء فیها وبإتّخاذ أعمال تخلق بها قواعد القانون

  الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیةنطاق : الفرع الأول
ورفع  القانونیةیقصد بها الأهلیة في اكتساب الحقوق، وتحمل الواجبات والالتزامات، والقیام بالتصرفات 

وقد اعترفت محكمة العدل ، للدول إلالا تمنح الدولیة القضاء، وكانت الشخصیة القانونیة  أمامالدعاوى 
 القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة الحكومیة،بالشخصیة  )الكونت برنادوت(في قضیة  1949 سنةالدولیة 
رفع دعوى قانونیة، أي دعوى بحق لمنظمة عن مدى تمتّع ا البحثأثیرت في هذه القضیة مسألة حیث 

  ".قیامه بمهمته إبانلحقت بموظفیها  عن الأضرار التيضدّ دولة إسرائیل المسئولیة الدولیة 
                                                

أسماء مرایسي، إدارة المنظمات الدولیة غیر  :حقوق الإنسان، راجعوعن دور منظمة العفو الدولیة في مجال حمایة  - 170
دراسة حالة منظمة العفو الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة : الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان

 .122- 91. ، ص2012جامعة باتنة،  –الحقوق
قویدر شعشوع، دور المنظمات غیر الحكومیة في : یة البیئة، راجعوعن دور منظمة السلام الأخضر في مجال حما - 171

جامعة تلمسان،  -في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لنیل شهادة دكتوراه أطروحةتطویر القانون الدولي البیئي، 
 .329- 312. ، ص2014

وحول هذا الجدل الفقهي، ظهر إتجاه ینكر الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة، ویعبر الدول بكونها الوحیدة التي تتمتّع  -  172
ر لها نفس  تّجاه آخر یرى عكس ذلك، أي أن المنظمات الدولیة والأشخاص الأخرى مثل الدول، حیث تقرّ بهذه الصفة، وإ

  .162-160. ونسي، المرجع السابق، صبن عامر ت. د: راجع. الحقوق والواجبات
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تتناسب في  بأهلیةإن المنظمة طبیعة خاصة متمیزة عن الدول، تتمتع ": قضت المحكمة بما یلي      
  .)173("ضیقه مع الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجل تحقیقها أومجالها  اتساع

لیسوا بالضرورة متماثلین في أن الأشخاص في نظام قانوني معین بقررت المحكمة إضافة إلى ذلك،       
، )174(طبیعتهم، وفي نطاق حقوقهم، بل تتوقف على  طبیعة ظروف المجتمع الذي ینشأ فیه على متطلباته

قد یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة  إذالدول لیست وحدها أشخاص القانون الدولي العام،  أنّ  إلىكما انتهت 
روف نشأتها وطبیعة الأهداف المنوطة بها تحقیقها الاعتراف لها كائنات أخرى غیر الدول، إذا ما اقتضت ظ

  . بهذه الشخصیة
ضرورة بكل هذه الحقوق باللا تتمتع المنظمات الدولیة أن المحكمة في نهایة الأمر ب لاحظت

فإنّ  والالتزامات، بینما تتمتع الدول كأصل عام بكافة الحقوق والالتزامات الدولیة التي یعرفها القانون الدولي
صراحة أو  المحددةتوقف مقدار ما تتمتع به من حقوق والتزامات على أهدافها ووظائفها المنظمات الدولیة ی

  .)175(ما جرت علیه المنظمة نفسها في حیاتها الواقعیةعلى الوثیقة التأسیسیة المنشئة، و  فيضمنا 
  نتائج الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة :الفرع الثاني

یترتّب عن الإعتراف للمنظمات الدولیة الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة عدّة نتائج، من بینها ما 
  :یلي

  أهدافهاحق ابرام اتفاقیات دولیة في الحدود اللازمة لتحقیق   -
المشاركة في خلق قواعد القانون الدولي عن طریق إتّخاذ لوائح على شكل قرارات ملزمة أو  -

  في تكوین قواعد عرفیة دولیةموجبها م بتساهتوصیات 
  لموظفیهاحق تحریك دعوى المسؤولیة الدولیة لتوفیر الحمایة الوظیفیة  -
  القضاءحق التقاضي أمام  -
اتها وموظفیها حق التمتع بالحصانات والامتیازات  -   في مواجهة الدول الأعضاءلمقرّ

  الأعمال الصادرة عن المنظمات الدولیة: الفرع الثالث
تتّخذ المنظمات الدولیة عدّة تصرفات لممارسة مهامها، وتكشف هذه التصرفات عن إكتسابها حقا 
بالشخصیة القانونیة الدولیة التي تساهم بفضلها في خلق قاعدة القانون الدولي، كما یثبت ذلك تمتّعها بإرادة 

                                                
  :جاء في حكم المحكمة ما یلي - 173

« Les sujets de droit, dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à 
l'étendue de leurs droits». Voir, C.I.J, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis 
consultatif du Il avril 1949, Recueil. 1949, p. 178. 
174  - Ibid, p. 178. 

  :قضت المحكمة بما یلي - 175
«Ceci n'équivaut pas à dire que l'Organisation soit un État, ce qu'elle n'est certainement pas, ou que sa personnalité 
juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d'un État. Encore moins ceci équivaut-il à dire que 
l'Organisation soit un "super-État", quel que soit le sens de cette expression». Voir, C.I.J, Réparation des 
dommages subis au service des Nations Unies, op. cit, p. 179. 
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وتتّخذ عدّة صور تختلف ، )Résolutions(ذاتیة تواجه بها الدول، وتصدر هذه التصرفات على  شكل لوائح 
  :یلي فیما بینها في القیمة القانونیة، وتشمل هذه الصور ما

أو الإلزام  مرلا تتضمن معنى الأو  لیست لها الصلاحیات الذاتیة لإنتاج الحقوق أو الالتزامات :التوصیة
ن في العلاقاتبذاتها، ولكنها تتضمن مجرد نصیحة أو دعوة  الدولیة، مثل  الدول إلى إتباع سلوك معیّ

ل مع مرور الوقت عرف دولي أو یتم تقنینها على  التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة، ویمكن أن تتحوّ
شمل إتفاقیات دولیة تصبح ملزمة بعد دخولها حیز التنفیذ، مثل صدور العهدین الدولیین لحقوق الإنسان عن 

  ).176(الجمعیة العامة للأمم المتحدة على شكل توصیات
وهو أ حد  الوسائل القانونیة التي تعبر بها المنظمة عن إرادتها في تأكید بعض المبادئ الأساسیة  :علانالإ

الإعلان العالمي لحقوق : إعلان مبادئ ذا أهمیة بالغة لها صفة الدوام مثل ، كالدولیة المسائلمن  في مسألة
ن في دعوة دف إلى تتمتع بالقیمة القانونیة الملزمة، بل ته ، وهي أیضا لاالإنسان الدول إلى إتباع سلوك معیّ

  .العلاقات الدولیة
تتمیز بخصائص فوریة وملزمة و ة عن إرادتها القانونیة، یهي الوسیلة التي تعبر بها المنظمة الدول :القرار

ویمكن أن ة ـ، وتنتج آثار قانونیة في العلاقات الدولیتمتع بالقوة الإلزامیةبخطابها، و ومباشرة لمن توجهت إلیها 
نة القرارات التي إتخذها ، مثل )177(تتّخذ صورة تشریع دولي في حالة ما إذا كانت موجهة لتنظیم مسألة معیّ

  .)178()2001( 1373في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة القرار رقم المجلس 
  نموذجاالأمم المتحدة منظمة : المطلب الثالث

الدولیة، وهذا نظرا لكونها تضم أكبر عدد من الدول تعدّ منظمة الأمم المتحدة نموذجا لكل المنظمات 
، وتقوم على مبادئ أساسیة )الفرع الأول(الأعضاء في العالم، وتسعى إلى تحقیق أهداف محددة في میثاقها 

  ).الفرع الثالث(، وتمارس مهامها عن طریق أجهزتها الرئیسیة والفرعیة )الفرع الثاني(
  
  

  ومقاصدها المتحدة الأمم هیئة أهداف : الفرع الأول

                                                
  .17-16. صبدر الدین بوذیاب، المرجع السابق،  - 176
  :وعن دور منظمة الأمم المتحدة في تشریع قواعد القانون الدولي، راجع - 177

PELLET Alain, « La formation du droit international dans le cadre des Nations Unies », Revue EJIL, N° 6, 1995, 
pp. 401-425. 

  .17. ص، 2011بدر الدین بوذیاب، المرجع السابق، : راجع - 178
DENIS Catherine, Le pouvoir normatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies : portés et limites, Bruylant, 

Bruxelles, 2004, pp. 322-334. 
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 تشكل قد التي النزاعات فض :أهمها من السامیة، الأهداف من عدیدال تحقیق إلى المتحدة الأمم تسعى

ن، والأمن السلم على خطراً   ركذ جاء وقد .العالم دول بین العادل السلام وتحقیق القوة، ومنع استخدام الدولییْ
 :التالي النحو على المیثاق من متعددة أماكن في المتحدة الأمم مقاصد

   :الدولییْن والأمن السلم حفظ: أولا
حیث تنص الفقرة الأولى  خاصة، أهمیة من له لما المیثاق، في الفقرات من عدیدال في المقصد هذا ورد

مقاصد الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدولي وتحقیقا لهذه : " ى ما یليعل المیثاق من (1) المادةمن 
الغایة تتخذ الهیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان 
وغیرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمیة، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل 

  ).179"(ویتهاالمنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتس
من ) 24(أسندت هذه المهام أساسا لمجلس الأمن، حیث تنص الفقرتین الأولى والثانیة من المادة   

المیثاق على أعضاء الهیئة تعهد إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي 
تي تفرضها علیه هذه التبعات، وذلك من ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته ال

سریعا فعالا، ویعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات " الأمم المتحدة"أجل أن یكون العمل الذي تقوم به 
ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة له لتمكینه من القیام بهذه الواجبات مبینة " الأمم المتحدة"وفقا لمقاصد 

 ).180(لسابع والثامن والثاني عشرفي الفصول السادس وا

إضافة إلى ذلك، إعترف المیثاق للجمعیة العامة بإختصاص النظر في المسائل المتعلقة بحفظ السلم   
وأن تناقش أیة مسألة یكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي یرفعها إلیها أي عضو من  والأمن الدولیین،

ومجلس الأمن أو دولة لیست من أعضائها، تقدم من أجل ذلك توصیاتها بصدد هذه " الأمم المتحدة"أعضاء 
  ).181(المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكلیهما معا

  :الدول بین الودیة العلاقات تنمیة: ثانیا
المیثاق، والتي تنص على أنّ إنماء العلاقات  من الأولى المادةالفقرة الثانیة من  مقصدورد هذا ال

الودیة بین الأمم مبني على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب، وبأن یكون 
  . التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العاملكل منها تقریر مصیرها، وكذلك اتخاذ 

  : والاجتماعیة الاقتصادیة الشؤون في الدولي التعاون تحقیق: ثالثا
 من المیثاق، وفیه تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى) 1(ورد هذا المقصد في الفقرة الثالثة من المادة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة  تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة
وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز 

                                                
 .المتحدةالأمم منظمة من میثاق ) 1(المادة أنظر الفقرة الأولى من  - 179
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 24(المادة أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من  - 180
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 11(و) 10( تینالمادأنظر  - 181
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، وهي المقاصد التي تسعى المنظمة إلى )182(بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء
  ).183(من المیثاق) 55(اون مع الدول وفقا لما تقضي به المادة تجسیدها من خلال التع

ف المیثاق عدّة أجهزة لحل المشاكل ذات  نظرا لكون هذا الهدف ذات أهمیة كبیرة في المنظمة، كلّ
الطابع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والإنساني، ومن بینها المجلس الإقتصادي والإجتماعي، حیث یقوم 

بدراسات، ویضع تقاریر عن المسائل الدولیة في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم هذا الجهاز 
لى وضع مثل تلك التقاریر   .والصحة وما یتصل بها، كما أن له أن یوجه إلى مثل تلك الدراسات وإ

لىالمذكورة  یجوز للمجلس أن یقدم توصیاته في أیة مسألة من المسائل  إلى الجمعیة العامة وإ
بما فیها مسائل احترام حقوق الإنسان ومراعاتها، والوكالات المتخصصة ذات الشأن، " الأمم المتحدة"أعضاء 

كما له أن یعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعیة العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه 
  .اختصاصهأو یدعو إلى عقد مؤتمرات دولیة لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة 

 الغایات إدراك نحو وتوجیهها الأعضاء، الدول أعمال لتنسیق مرجعاً  المتحدة الأمم هیئة اتخاذ: رابعا
  : المشتركة

من المیثاق، وفیه تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى ) 1(ورد هذا المقصد في الفقرة الرابعة من المادة 
 هذه من والمقصودنحو إدراك الغایات المشتركة، جعل هذه الهیئة مرجعا لتنسیق أعمال الأمم وتوجیهها 

بینها،  فیما وتنافر تضارب ثمة یكون لا حتى بینها، والتنسیق والمنظمات، الدول بین التعاون تحقیق هو المرجعیة
 العلاقات مجال في المختلفة النشاطات أوجه حوله تدور الذي المحور بمثابة" المتحدة الأمم" جعل وبالتالي

  ).184(بین الدول الدوليالتوافق  تحقیق بهدف الدولیة
 المتحدة الأمم هیئة مبادئ: الفرع الثاني

 الهیئة من كل ابه المیثاق، وتلتزم في والمذكورة الهامة المبادئ من عدد على المتحدة الأمم هیئة تقوم

عون إلى حیث یقدم جمیع الأعضاء كل ما في وسعهم من  ببعض، بعضها علاقاتها في الأعضاء والدول
في أي عمل تتخذه من أجل إحترام هذه المبادئ، كما یمتنعون عن مساعدة أیة دولة تتخذ " الأمم المتحدة"

، وكذلك تلتزم الدول غیر )185(إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع في حالة مساسها بهذه المبادئ
والأمن الدولي لكونها من القواعد   الأعضاء فیها بإحترام هذه المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم

ل فیما یليو ، )186(الآمرة في القانون الدولي وتحافظ على النظام العام الدولي   :هي تتمثّ
    :السیادة في المساواة مبدأ: أولا

                                                
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 1(المادة أنظر الفقرة الثالثة من  - 182
 .المتحدة الأمممنظمة من میثاق ) 55(المادة أنظر  - 183
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 1(المادة أنظر الفقرة الرابعة من  - 184
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 2(المادة أنظر الفقرة الخامسة من  - 185
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 2(المادة أنظر الفقرة السادسة من  - 186
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من أحكام المیثاق، ویقصد به مساواة الدول قانونا ) 2(ورد هذا المبدأ في الفقرة الأولى من المادة 
ز المنظمة بین الدول في الحقوق والواجبات تبعا لعدد سكانها أو لمساحتها الجغرافیة فیما بینها، حی ث لا تمیّ

  :ا المبدأذویترتب عن ه، )187(أو لقوتها الإقتصادیة والعسكریة في العلاقات الدولیة
  ـ مساواة الدول في الحقوق والالتزمات التي یرتبها القانون الدولي

ستقلال السیاسي لكل الدول مهما كانت قوتها الاقتصادیة ووضعها الجغرافي ـ ضمان السلامة الإقلیمیة والا
  والسكاني

  ـ لكل الدول الحق في إختیار نظامها السیاسي، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
دّ بناءً على ذلك،   واحدة قانونیة قواعد علیها تطبق إذ ،الدولي القانون أمام سواسیة الأعضاء الدول كل تُعَ

 الكبرى الخمس الدول، هي الدول بعض هناك، فالهیئة في الداخلي في مركزها متساویة هاأنّ ذلك  یعنيدون أن 

 ).188(الأخرى الأعضاء الدول سائر بها تتمتع لا بحقوق العضویة، تتمتع الدائمة

   :الدولیة الالتزامات أداء في النیة حسن مبدأ: ثانیا
عد ُ  المادة نصت إذ المتحدة؛ الأمم مبادئ أهم من الدولیة والاتفاقات الالتزامات تنفیذ في النیة حسن مبدأ ی

 صفة على المترتبة والمزایا الحقوق جمیعاً  لأنفسهم الهیئة أعضاء یكفل لكي"أنه  على المیثاق من (2) الفقرة (2)

 ".المیثاق بهذا على أنفسهم أخذوها التي بالالتزامات نیة حسن في یقومون العضویة،

، حیث تنص 1969ا المبدأ في مختلف المعاهدات الدولیة، منها معاهدة فیینا لسنة ذكما جسد ه  
ا ذالمعاهدات الدولیة وك ذالعامة والخاصة لتنفی الإجراءاتكل  ذمنها على إلتزام الدول باتخا 26المادة 

قى الدولة ملتزمة بكل بالتالي تب). 189(إجراءات من شأنها أن تفسد غرض وهدف المعاهدة ذإمتناعها عن إتخا
الالتزامات الدولیة المنبثقة عن المعاهدات التي تعقدها وتصادق علیها مهما طرأ من تغییر على رأس السلطة 

ومبدأ سمو  Pacta sunt servandaا المبدأ مبادئ أخرى هي مبدأ الوفاء بالعهد ذرتب عن هتتفي الدولة، و 
  .)190(الالتزامات الدولیة على القانون الداخلي

  
  

  : السلمیة بالطرق الدولیة النزاعات حل مبدأ: ثالثا
                                                

  :نص هذه المادة، راجع ولمزید من التفاصیل حول تفسیر ما جاء في - 187
MBAYE Kéba, op. cit, pp. 79-96. 

المصادر والأشخاص، الدار الجامعیة، بیروت، : السعید الدقاق، القانون الدولي العام: وحول هذا الموضوع، راجع -  188
 .261- 259. ، ص1992

 .من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات) 26(أنظر المادة  - 189
بین بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة،  1872سنة ) Alabama(التحكیم والقضاء الدولیین في قضیة وهو ما قضى به  - 190

بین الولایات المتحدة الأمریكیة ومنظمة الأمم المتحدة، وكذا في قضیة الرهائن الأمریكان  1988وفي قضیة إتفاقیة المقر سنة 
 .1980بطهران سنة 
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یعدّ هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها العلاقات الدولیة داخل منظمة الأمم المتحدة 
س خلال مؤتمري لاهاي لسنتي  ، لتؤكّد علیه عصبة الأمم وثمّ منظمة الأمم 1907و 1899حیث كرّ

من میثاقها، والتي تنص على إلتزام الدول أعضاء الهیئة بفض ) 2(الثالثة من المادة المتحدة، وورد في الفقرة 
جمیع منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه لا یجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة 

  ).191(للخطر
الفصل بناءً على ذلك، وضع المیثاق عدّة أحكام لحل النزاعات الدولیة بطریقة سلمیة، وخصّص   

ف بهذه المهام مجلس الأمن، إلى جانب الجمعیة العامة، للعب دور محوري  السادس منه من أجل ذلك، وكلّ
  .في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین عن طریق حلّ النزاعات الدولیة حلا سلمیا

ي نتیجة لذلك، یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم والأمن الدول  
للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة 
القضائیة، أو أن یلجئوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها 

ووا ما بینهم من النزاع بتلك الطرق إذا اختیارها، كما یمكن لمجلس الأمن أن یدعو أطراف النزاع إلى أن یس
  . رأى ضرورة ذلك

  : الدولیة العلاقات في بها التهدید أو القوة استخدام منع مبدأ: رابعا
من المیثاق، حیث تلزم الدول أعضاء الهیئة جمیعا ) 2(ورد هذا المبدأ في الفقرة الرابعة من المادة 

باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال في علاقاتهم الدولیة بالإمتناع عن التهدید 
  . )192("الأمم المتحدة"السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد 

نلاحظ من خلال المبدأ أن المیثاق لم یكتفي بمنع الحرب في العلاقات الدولیة، بل منع أیضا 
وة أوسع نطاقا من الحرب، حیث تشمل كل صور العنف أو ما إستخدام القوة أو التهدید باستخدامها، والق

الصادرة من الجمعیة العامة سنة  3314یعرف بالعدوان غیر المباشر، وهو ما أقرت به التوصیة رقم 
، والتي تنص على أنّ العدوان یقصد به إستخدام أو التهدید باستخدام دولة للقوة المسلحة ضد دولة 1974

میثاق الأمم المتحدة، ویمكن أن یشمل ذلك حتى إستعمال الضغوط الاقتصادیة  أخرى بشكل لا یتفق مع
  .والسیاسیة في العلاقات الدولیة

وردت عن هذا المبدأ بعض الإستثناءات على سبیل الحصر، والتي تسمح بإستخدام القوة وفقا 
 :لشروط محدّدة، وتتمثل هذه الحالات فیما یلي

                                                
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 2(المادة أنظر الفقرة الثالثة من  - 191
  . من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 2(أنظر الفقرة الرابعة من المادة  - 192

  :وحول هذا الموضوع، راجع
SALE Tiereaud, Le droit international et la pratique de l’ingérence armée démocratique depuis 1945, Thèse en vue 
de l’obtention du grade de Docteur en Droit, Faculté de Droit, Sciences économiques et gestion, université Nancy 2, 
2009, pp. 66-74. 
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  : نالدولیی والسلم الأمنعلى  ظالحفر قمعیة من أجل اإتخاذ تدابیبالأمن  مجلس قیام- أ
هي حالة واردة في أحكام الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة، ویتّخذ المجلس هذه 

إذا وقع تهدید التدابیر القمعیة في إطار الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة وذلك في حالة ما 
منه یقرر ما یجب إتّخاذه ) 39(ما وقع عملا من أعمال العدوان، وبموجب المادة للسلم أو إخلال به أو كان 

لحفظ السلم  42و  41ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 
ق الأمر بنزاع داخلي ر هذه التدابیر حتى ولو تعلّ   ).193(والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، ویقرّ

یلجئ مجلس الأمن في هذه المرحلة إلى دعوة الدول المرتبكة لأعمال تهدّد السلم والأمن الدولیین أو 
، وفي حالة رفضها تنفیذ )194(تمسّ بهما إلى إتخاذ تدابیر مؤقتة لإعادة السلم والأمن الدولیین إلى نصابهما

ذا إستمر الوضع  ر ضدّها جزاءات غیر عسكریة، وإ یجوز له إتّخاذ جزاءات عسكریة عن هذه التدابیر یقرّ
  .)195(طریق إستعمال القوة المسلحة ضدّها

  : الشرعي الدفاع حالة في  -  أ
ضها ، الدفاع الشرعي حق طبیعي من المیثاق) 51(هي حالة واردة في المادة  تمارسه الدولة عند تعرّ

الطبیعي للدول، فرادى أحكام المیثاق لا تضعف أو تنتقص الحق أنّ لعدوان مسلح، والتي تنص صراحة على 
وذلك إلى أن " الأمم المتحدة"أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، وتبلغ التدابیر التي اتخذها الأعضاء استعمالا 
بمقتضى سلطته -  تؤثر هذه الأخیرة بأي حال فیما للمجلس لحق الدفاع عن النفس إلى المجلس فورا، ولا

من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من  -ومسؤولیاته المستمدة من أحكام هذا المیثاق
  .الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

من ) 51(، إستنادًا للمادة لة دولیاً ءلمسایعفي الدولة من ا امشروع عملاالدفاع الشرعي وعلیه، یعدّ 
، ولكن بشرط أن تتوفّر فیه كل الشروط التي یحدّدها القانون الدولي لهذا )196(المیثاق منظمة الأمم المتحدة

ل هذه الشروط في أن یكون الدفاع الوسیلة الوحیدة لصد العدوان، وأن یتم توجیهه إلى مصدر الغرض، و  تتمثّ
وأن یكون كآخر وسیلة تلجئ إلیها الدول صفة مؤقتة وأن یكون متناسبا مع فعل العدوان، العدوان، وأن یتّسم ب

                                                
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 39(المادة أنظر  - 193
 .الأمم المتحدةمنظمة من میثاق ) 40(أنظر المادة  - 194
شعل، النظریة العامة للجزاءات الدولیة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، عبد االله الأ. د: راجع - 195

 .306. ، ص1997القاهرة، 
SALE Tiereaud, op. cit, pp. 81-90. 
COT Jean-Pierre et PELLET Alain, La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Tome I, 3e 
édition, Economica, paris, 2005, pp. 1332-1334. 

 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 51(أنظر المادة  - 196
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، وهي الشروط التي لا تتوفّر في الدفاع الشرعي الوقائي الذي تتّدعي )197(ولیس وسیلة لقمع الدولة المعتدیة
  ).198(2003به الولایات المتحدة الأمریكیة في غزوها للعراق سنة 

  : یل الإستقلالالكفاح من أجل ن - ج
تقریر من أجل لسلاح احمل ت هاكونلستبعد أعمال الحركات الوطنیة التحرریة عن وصف العدوان، ت
س في القانون الدوليطبقا لما مصیرها،  تجعل من  إذمیثاق إستثناءات على هذا المبدأ، الأورد  ،)199(هو مكرّ

إستخدام القوة عمل مشروع في القانون الدولي في بعض الحالات، كحمل الشعوب للسلاح من أجل تقریر 
  .)200(الصادر عن الجمعیة العامة )1970( 2625مصیرها، والمكرس كحق في القرار رقم 

   :الأعضاء للدول الداخلیة الشؤون في المتحدة الأمم تدخل عدم مبدأ: خامسا
ه لیس في هذا ) 2(دأ في الفقرة السابعة من المادة ورد هذا المب من المیثاق، والتي تنص على أنّ

لدولة ما  أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي " للأمم المتحدة"المیثاق ما یسوغ 
هذا المبدأ   ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا المیثاق، على أن

   ).201(لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع
ستقلالها والمساواة فیما بینها ، ولا یقبل )202(یرتبط هذا المبدأ إرتباطا كبیرا بمبدأ إحترام سیادة الدول وإ

نة للسلم والأمن الدولیین،  الإستثناء عنه إلا في حالة واحدة، وهي حالة تهدید النزاع الداخلي في دولة معیّ

                                                
  : راجعوحول هذا الموضوع،  - 197

MOUELLE KOMBI Narcisse, La guerre préventive et le Droit international, Presses Universitaires de France, paris, 
2006, pp. 113-126. 

  : راجع - 198
COT Jean-Pierre et PELLET Alain, op. cit, pp. 1335-1343. 

  ). 29-د( 3314من قرار الجمعیة العامة رقم ) 7(أنظر المادة  - 199
أول وثیقة دولیة عن الجمعیة العامة تعترف بموجبها بحق الشعوب في تقریر مصیرها بما وفي هذا السیاق، صدرت 

، الصادر بموجب القرار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة: یتفق مع أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة نذكر
 .A/RES/1514 (XV): ، الوثیقة رقم1960دیسمبر  14بتاریخ ) 15- د( 1514رقم 

200   - Voir, AGNU, Résolution 2625 (XXV), adoptée le 24 octobre 1970, portant la Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 
Charte des Nations Unies. 

  .یثاق منظمة الأمم المتحدةمن م) 2(أنظر الفقرة السابعة من المادة  - 201
لسیاق، جسّدت المنظمات الإقلیمیة هي الأخرى، على غرار جامعة الدول العربیة، ومنظمة الإتحاد الإفریقي ومنظمة  في هذا ا
الدول الأمریكیة، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بوصفه من المبادئ الجوهریة التي تحمي سیادة الدول الأعضاء 

. أمیرة حناشي، المرجع السابق، ص: وحول هذا الموضوع، راجع. ، وذلك حفاظا على إستقلالها عن الدول الإستعماریةفیها
101-104. 

  :وحول هذا الموضوع، راجع - 202
SALE Tiereaud, op. cit, pp. 44-54. 
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ولعل أنّ أحدث التطبیقات التي عرفها الإستثناء على هذا المبدأ هو تدخل مجلس الأمن عن طریق إستعمال 
  ).203(الإنسانیة للمدنیین القوة في أقالیم بعض الدول من أجل تقدیم المساعدات

   المتحدةالأمم منظمة العضویة في : الفرع الثالث
من المیثاق ) 4(بتوفر الشروط الواردة في المادة  الأمم المتحدةإلى منظمة  للدول الانضمامیجوز 

  : وهي
  أن تكون متمتعة بالسیادة -
وراغبة  هاقادرة على تنفیذوتكون  بالالتزامات التي یتضمنها هذا المیثاقوتقبل  محبة للسلامأن تكون  -

  ).204(فیه
تصدر الجمعیة ، و الجمعیة العامة بناء على توصیة مجلس الأمنقبل من یتّخذ قرار قبول العضویة 

العامة قراراها بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین المشتركین في التصویت، بعدما یوافق مجلس الأمن على 
بموافقة تسعة من أعضائه على الأقل وتكون أصوات الأعضاء الخمسة  )205(ذلك بتوصیة صادرة منه

  .)206(الدائمین متفقة؛ أي لا یمارس أحدهم حق الفیتو
في كل الأحوال، یجوز للجمعیة العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال 

مجلس الأمن ولمجلس  ء على توصیة المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضویة ومزایاها، ویكون ذلك بنا
، كما یجوز للجمعیة العامة أن تفصل أي عضو )207(الأمن أن یرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزایا

، في )208(من الهیئة إذا أمعن في انتهاك مبادئ المیثاق، وتتّخذ قرارها هذا بناءً على توصیة مجلس الأمن
  ).209(اب من المنظمةحین لم یشیر المیثاق إلى حالة الإنسح

  

                                                
، وكذا في الصومال )1991( 688ومن بین هذه التدخلات، نذكر تدخل المنظمة في شمال العراق بموجب القرار رقم  - 203

قلیم كوسوفو ) 1992( 794بموجب القرار رقم  1992سنة  بهدف تسهیل تقدیم المساعدات الإنسانیة، وفي یوغسلافیا سابقا وإ
مسعد عبد الرحمن . د: وحول هذا الموضوع، راجع. 1994، وفي رواندا سنة 1997و 1993بموجب القرارات الصادرة سنة 

. ، ص2008متحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، دار الكتب القانونیة، المحله الكبرى، زیدان، تدخل الأمم ال
247-295. 

 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 4(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 204
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 4(أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 205
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 27(الفقرة الثالثة من المادة  أنظر - 206
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 5(أنظر المادة  - 207
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 6(أنظر المادة  - 208
البعض الآخر وحول هذا الموضوع، هناك من یبیح الإنسحاب من المنظمة على أساس ما تتمتّع به الدولة من سیادة، و  - 209

أساس أنّ قواعد القانون الدولي لا تسمح بالتحلّل من المعاهدات الدولیة بالإرادة المنفردة لأطرافها إلا وفقا  یمنع ذلك، على 
 .185. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع. لشروط وأوضاع محدّدة
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  الأجهزة الرئیسیة للمنظمة الدولیة: الفرع الرابع
 )ثانیا(الأمن مجلس ، و )أولا(الجمعیة العامة وهي  الرئیسیة،المیثاق تعدد أجهزة المنظمة  أقرّ   

ومحكمة العدل ) خامسا(العامة  والأمانة، )رابعا( ومجلس الوصایة ،)ثالثا(والاجتماعي والمجلس الاقتصادي 
  .)210(، ویجوز لهذه الأجهزة أن تنشأ ما تراه ضروریا من أجهزة فرعیة)سادس( الدولیة

  الجمعیة العامة: أولا
  :الجمعیة العامةتشكیلة  - أ

ولا یجوز أن یكون للعضو الواحد أكثر من ، "الأمم المتحدة"تتألف الجمعیة العامة من جمیع أعضاء   
أدوار انعقاد عادیة وفي أدوار انعقاد سنویة خاصة بحسب ما  وتجتمع في، خمسة مندوبین في الجمعیة العامة

الانعقاد الخاصة الأمین العام بناء على طلب مجلس الأمن أو  دوراتویقوم بالدعوة إلى ، تدعو إلیه الحاجة
  ).212(، وتساعدها في عملها ستّة لجان رئیسیة)211("الأمم المتحدة"أغلبیة أعضاء 

  :وظائف الجمعیة وسلطاتها -ب
ولها أن تناقش أیة مسألة أو أمر یدخل في نطاق هذا ، تتّخذ الجمعیة العامة توصیات غیر ملزمة

كما أن لها في ما عدا ما نص ، المیثاق أو یتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علیها فیه أو وظائفه
لك المسائل أن توصي أعضاء الهیئة أو مجلس الأمن أو كلیهما بما تراه في ت 12علیه في المادة 

  . )213(والأمور
بناءً على ذلك، تنظر الجمعیة العامة في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي 
ویدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظیم التسلیح، كما أن لها أن تقدم توصیاتها بصدد هذه 

  . )214(كلیهماالمبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى 
إضافة إلى ذلك، یجوز لها أن تناقش أیة مسألة یكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي یرفعها 

ومجلس الأمن أو دولة لیست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة " الأمم المتحدة"إلیها أي عضو من أعضاء 
ل صاحبة الشأن أو لمجلس ، ولها أن تقدم توصیاتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدو 35الثانیة من المادة 

الأمن أو لكلیهما معا، وكل مسألة مما تقدم ذكره یكون من الضروري فیها القیام بعمل ما، ینبغي أن تحیلها 

                                                
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 7(أنظر المادة  - 210
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 9(المادة  أنظر - 211
تتمثل هذه اللجان في اللجنة الأولى للسیاسة والأمن، واللجنة السیاسیة الخاصة، واللجنة الثالثة للشؤون الإقتصادیة  - 212

 .للشؤون القانونیةوالمالیة، واللجنة الرابعة لشؤون الوصایة، واللجنة الخامسة للشؤون الإداریة والمیزانیة، واللجنة السادسة 
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 10(أنظر المادة  - 213
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 11(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 214
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الجمعیة العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده وأن تسترعي نظره إلى الأحوال التي یحتمل أن تعرض 
  .)215(السلم والأمن الدولي للخطر

عندما یباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما من المیثاق،  12حسب المادة  ،إستثناءأ
التي رسمت في المیثاق، فلیس للجمعیة العامة أن تقدم أیة توصیة في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا  هلوظائف

  .)216(إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن
  :التصـویت - ج

صوت واحد في الجمعیة العامة " الأمم المتحدة"ي من المیثاق یكون لكل عضو ف 18حسب المادة 
وتصدر الجمعیة العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین المشتركین في 

  .)217(التصویت
تشمل هذه المسائل التوصیات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن 

ضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصایة وفقا غیر الدائمین، وانتخاب أع
ووقف الأعضاء عن مباشرة " الأمم المتحدة"، وقبول أعضاء جدد في 86من المادة ) ج(لحكم الفقرة الأولى 

 حقوق العضویة والتمتع بمزایاها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسیر نظام الوصایة والمسائل الخاصة
  .)218(بالمیزانیة

ویدخل في ذلك تحدید طوائف المسائل الإضافیة التي تتطلب في -أما القرارات في المسائل الأخرى 
  .)219(تصدر بأغلبیة الأعضاء الحاضرین المشتركین في التصویت - إقرارها أغلبیة الثلثین

  الأمنمجلس : ثانیا
  :تشكیلة مجلس الأمن - أ

وفرنسا واتحاد  –الدولي من خمسة أعضاء دائمین وهم الصین الشعبیة  الأمنیتكون مجلس   
خب توتن الأمریكیةالجمهوریات الروسیة، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وشمال ایرلندة والولایات المتحدة 

  .)220(الجمعیة العامة عشرة أعضاء آخرین غیر دائمین لمدة سنتین
المتحدة في  الأمم، ویؤخذ بعین الاعتبار مدى مساهمة أعضاء )221(یكون لكل عضو مندوب واحد

ویتناوب على  للدول، ، وكذا یراعا التوزیع الجغرافيالأخرىالدولیین وفي مقاصد الهیئة  والأمنحفظ السلم 

                                                
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 11(أنظر الفقرات الثانیة، والثالثة والرابعة من المادة  - 215
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 12(أنظر الفقرة الأولى المادة  - 216
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 18(أنظر الفقرتین الأولى والثانیة المادة  - 217
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 18(أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 218
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 18(أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 219
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 23(ر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة أنظ - 220
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 23(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 221
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و في أي مكان أ ویعقد المجلس دوراته في مقر المجلس،شهر، بصورة دوریة كل  الأعضاءرئاسة المجلس 
  .یراه مناسبا
  :التصویت -ب
فتصدر قرارات المجلس  الإجرائیةالمسائل في  الإجرائیة،هنا نمیز بین المسائل الموضوعیة والمسائل   

أما المسائل الأغلبیة، أیا كانت الدول المكونة لهذه  الأقل،نها بموافقة تسعة من أعضائه على أفي ش
رط أن تشوی على الأقل ة  من الأعضاءتسع بموافقة إلاالموضوعیة فلا تصدر قرارات المجلس في شأنها 

تستلزم إجماع الدول الخمس الكبرى، وهو ما جرى العمل و  یكون من بینهم أصوات الأعضاء الدائمین متفقة
  .)222(و الفیتوأعلى تسمیته حق الاعتراض 

یتخذ مجلس ، و وما هو متعلق بالإجراءاتهو متعلق بالموضوع  م یحدد میثاق الأمم المتحدة مال  
عضاء ، بصرف النظر عن أر القرارات الخاصة  بأغلبیة تسعة و صد بإجراءاتما هو متعلق في كل  الأمن

فهي  من المیثاق 32 إلى -28المواد من في المسائل الواردة وهي تشمل  أعضاءه،موافقة أو عدم موافقة 
  .)223(إجرائیةمسائل كلها تعد 

تمثیل أعضاء المجلس تمثیلا دائما في مقر المنظمة، ووجوب عقد اجتماعات  تتمثل هذه المسائل في  
نشاء، وعقد اجتماعات المجلس في غیر المقر، الأمندوریة لمجلس  فروع ثانویة تابعة للمجلس، ووضع  وإ

المتحدة بدون تصویت في مناقشة أي مسالة تعرض  الأمم، واشتراك عضو من أعضاء الإجراءاتلائحة 
دولة تكون طرفا في النزاع دون  أیةكانت مصالح العضو تتأثر بها بصفة خاصة ، ودعوة  إذاس على المجل

موقف ما محلا للنقاش في المجلس ، ودعوة الجمعیة العامة للانعقاد طبقا  أوكان نزاع  إذاتصویت ، وتقریر 
  .ئل فهي موضوعیةأما غیرها من المسا) 224(الرئیسیة للمنظمة الأجهزةللمادة عشرین ، والعلاقة بین 

یكون من بینهم أصوات  أنیصوت المجلس على المسائل الموضوعیة بأغلبیة تسعة أصوات بشرط   
الدول الدائمة العضویة، والاعتراض یرتب عدم التعرض للمسالة مثل الدعوة إلى تعدیل المیثاق وانتخاب 

                                                
  .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 27(أنظر الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة  -222

وكذا فان غیاب عضو عن الجلسات لا یحول دون  على القرار،امتناع عضو عن التصویت اعتراضا في هذا الإطار، لا یؤخذ 
وجرى تفسیر للغیاب  الحالیة،إصدار قرار بذلك، وقد ثار هذا الموضوع بعد تكرر غیاب الاتحاد السوفییتي سابقا وروسیا 

 نّ من المیثاق وأ) 28(حق الاعتراض یخالف المادة الهدف من وراء الامتناع عن الجلسات بمثابة استعمال ل نّ أوالامتناع 
والغیاب یعتبر  ،الرغبة في اتخاذ موقف سلبيهو الغیاب والامتناع لهما هدف واحد و  ،استعمال حق الفیتو یكون برفع الأیدي

لآثار القانونیة وهو ما أكّدت علیه محكمة العدل الدولیة في رأیها الصادر حول مسألة ا.بالوكالة المنوط بها للعضوإخلالا 
  .المترتبة عن قرار مجلس الأمن في قضیة نامیبیا

Voir, C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-
ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, Recueil 
1971, pp. 16-22. 

، 2006عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار هومة، عین ملیلة، . د: راجع -  223
 .38–37.ص
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 32(إلى ) 28(أنظر المواد من  - 224
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وتطبیق الحلول السلمیة، والتفرقة بین النزاع والموقف وانتخاب الأمین العام  ،قضاة محكمة العدل الدولیة
  .للأمم المتحدة

  :اختصاصات المجلس ووظائفه -ب
له إختصاص رئیسي یتمثل في قراراته ملزمة، كون یختلف مجلس الأمن عن مجلس العصبة في 

من المیثاق، نیابة عن كل ) 24(دة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، ویمارس هذه المهام، حسب الما
، كما یمارس )225(الدول الأعضاء في المنظمة، ویلتزم مقابل ذلك بالأهداف والمبادئ الواردة في المیثاق

ق كلها بمعاونة فروع الهیئة على أداء مهامها   .إختصاصات ثانویة تتعلّ
  :الوظائف الأساسیة للمجلس -1

تّخاذ في هذا الإطار، یمارس نوعین من الوظائف ، وهي تسویة النزاعات الدولیة بالوسائل السلمیة وإ
  .التدابیر القمعیة في حالات التهدید أو الإخلال بسلم والأمن الدولیین أو وقوع عدوان

  :السلمیةتسویة المنازعات الدولیة بالوسائل  :الأولىالوظیفة 
یمكن  -لو استمرت -أنهانزاعات من شوقوع مواقف أو بهذه الوظیفة في حالة وجود یقوم المجلس 

ویتم إخطاره من قبل عدّة جهات، وهي الدول الأعضاء ، تعریض السلم والأمن الدولیین للخطر أن تؤدي إلى
  .)226(أو غیر الأعضاء، كما یمكن له أن یتدخل من تلقاء نفسه لحل النزاع، في أي مرحلة من مراحل النزاع

 33مراحل نزاع من النوع المشار إلیه في المادة وفي كل الحالات، لمجلس الأمن في أیة مرحلة من 
أو موقف شبیه به أن یوصي بما یراه ملائما من الإجراءات وطرق التسویة، وعلیه أن یراعي ما اتخذه 
المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بینهم، بما فیها المنازعات القانونیة التي یعرضونها على 

ویقدّم بشأن ذلك توصیاته ویدعو فیها أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینهم من النزاع  محكمة العدل الدولیة،
  .)227(بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك

في حالة ما إذا توصلت أطراف النزاع إلى إتفاق لإحلال السلام، یمكن لمجلس الأمن أن یستخدم 
الإتفاق وحفاظا على السلام بین الدول قوات عسكریة لحفظ السلام في هذه المناطق، وذلك لتدعیم هذا 

                                                
  ": من میثاق منظمة الأمم المتحدة على ما یلي )24(تنص المادة  - 225
رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة سریعا وفعالا، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن  -1

التي بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولیین، ویعترفون بأن هذا المجلس یعمل باسمهم عند قیامه بواجباته 
  .تفرضها علیه تلك التبعات

الخاصة المخولة لمجلس الأمن  ومبادئها والسلطاتیعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة  -2
 .12- 8-7-6لتمكینه من القیام بهذه الواجبات مبینه في الفصول 

 ".الجمعیة العامة لتنظر فیها إلىیرفع مجلس الأمن تقاریر سنویة، وتقاریر خاصة عند الاقتضاء  -3
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 35(أنظر المادة  - 226
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 36(أنظر المادة  - 227
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لاختلافها "قوات حفظ السلام"المتنازعة، خاصة إذا عرفت العلاقات بینها توتّر من حین إلى آخر، وتسمى بـ 
  .)228(مع القوات المتعددة الجنسیات

  :وقوع عدوان  أوبه  الإخلال أواختصاصه في حالات تهدید السلم  :الوظیفة الثالثة 
وذلك في حالة تهدید  من المیثاق،) 39(المادة  إلىاستنادا یمارس مجلس الأمن هذا الإختصاص   

ن للسلم والأمن الدولیین أو إخلاله بهما أو وقوع عمل من أعمال العدوان،  ویقدم في ذلك توصیاته نزاع معیّ
م والأمن الدولي أو إعادته لحفظ السل 42و  41أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

  .)229(إلى نصابه
من ) 42(و) 41(قبل أن یقدّم مجلس الأمن توصیاته في النزاع ویتّخذ التدابیر الواردة في المادتین 

المیثاق، یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه ضروریا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتة، ولا تخل هذه التدابیر المؤقتة 
  .)230(البهم أو بمركزهمبحقوق المتنازعین ومط

من المیثاق ) 41(تشمل التدابیر القمعیة التي یمكن أن یتّخذها مجلس الأمن والواردة في المادة 
" الأمم المتحدة"الجزاءات التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء 

الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة  تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف
والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات 

  .)231(الدبلوماسیة
من المیثاق لا تفي بالغرض أو ) 41(إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة 

ا لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم ثبت أنه
والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، ویجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعملیات الأخرى 

  .)232(لمتحدةالأمم ا"بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء 
في سبیل المساهمة في حفظ السلم " الأمم المتحدة"بناءً على ذلك، یتعهد جمیع أعضاء منظمة 

والأمن الدولي، أن یضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما 

                                                
مجلة الشریعة ، "النظام القانوني الدولي لحمایة قوات حفظ السلام"حسونة،  نسیم رمزي :وحول هذا الموضوع، راجع - 228

 .276-265، 2013، جویلیة )55(السابعة والعشرون، العدد ، السنة والقانون
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 39(أنظر المادة  - 229
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 40(أنظر المادة  - 230
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 41(أنظر المادة  - 231
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 42(أنظر المادة  - 232
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رة ضدّ یلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهیلات الضروریة من أجل إستخدام  القوة العسكریة المقرّ
  ).233(الدول التي تمس بالسلم والأمن الدولیین، وینفذّ عملیاته بمساعدة لجنة أركان الحرب

إضافة إلى ذلك، یجوز لمجلس الأمن أن یستخدم التنظیمات والوكالات الإقلیمیة في أعمال القمع 
شرافه ، وهذه التنظیمات والوكالات لا یجوز لها كلما رأى ذلك ملائما، ویكون عملها حینئذ تحت مراقبته وإ

لقیام بأي عمل من أعمال القمع بغیر إذن المجلس، ویستثنى مما تقدم التدابیر التي تتخذ ضد أیة دولة من 
  .)234(دول المرتكبة للعدوان

  مهامهامعاونة فروع الهیئة على أداء   :الثانویة ائفالوظ
 أنیجوز لها  الجمعیة العامة في بعض المسائل التي لا إلىتوصیات  مجلس الأمن بإصدارینفرد       

وقد  أنـالشصدرها لها في هذا یوفق التوصیة التي  إلاتفصل فیها  أنكما یجوز لها بإجازته،  إلاتنظر فیها 
  :حدد المیثاق هذه المسائل على سبیل الحصر وهي 

  235(الأممالجدد في هیئة  الأعضاءالتوصیة بقبول(   
  236(عضو ما بإیقافالتوصیة(  
 237(التوصیة بفصل عضو ما(  
 238(التوصیة بانتخاب الأمین العام( 
 239(انتخاب قضاة محكمة العدل الدولیة بالاشتراك مع الجمعیة العامة( 

                                                
  ": من میثاق منظمة الأمم المتحدة على ما یلي) 47(في هذا الإطار، تنص المادة  - 233
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جمیع المسائل  -1

المتصلة بما یلزمه من حاجات حربیة لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقیادتها ولتنظیم 
  . التسلیح ونزع السلاح بالقدر المستطاع

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن أو من یقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن  -2
من الأعضاء غیر الممثلین فیها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قیام " الأمم المتحدة"تدعو أي عضو في 

  . ملهااللجنة بمسؤولیاتها أن یساهم هذا العضو في ع
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجیه الاستراتیجي لأیة قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف  -3

  . أما المسائل المرتبطة بقیادة هذه القوات فستبحث فیما بعد. المجلس
تشاور مع الوكالات الإقلیمیة صاحبة للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعیة إقلیمیة إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد ال -4

 ".الشأن
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 53(أنظر المادة  - 234
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 4(أنظر المادة  - 235
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 5(أنظر المادة  - 236
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 6(أنظر المادة  - 237
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 97(المادة  أنظر - 238
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 18(أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 239
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  القیام بالاشتراك مع الجمعیة العامة  بتحدید الشروط التي تبیح لدولة لیست عضوا في الأمم المتحدة
، ویحدد المجلس الشروط التي یجوز )240(النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة إلىالانضمام 

یقدم  أن، وله الأساسيمن النظام  )241(المحكمة أمامبموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى 
یصدر قراراته بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ أحكام المحكمة عند امتناع احد  أوتوصیاته 

 .)242(لقیام بما یفرضه علیه حكم تصدره المحكمةالمتقاضین عن ا
  243(الإستراتیجیةحول المناطق من المیثاق  83القیام بوظائف هیئة الأمم التي وردت في المادة( 
 244(الموافقة بالاشتراك مع الجمعیة العامة على تعدیل المیثاق( 
   245(على الدول الأعضاء وعرضهاوضع خطط لتنظیم التسلح(  
  الاقتصادي والاجتماعي المجلس: ثالثا

یتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسین عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعیة 
، ویكون لكل عضو من أعضائه مندوب واحد، ویكون لكل عضو صوت واحد وتصدر قراراته )246(العامة

الحاجة إلى ذلك وبناء على طلب بأغلبیة أعضائه الحاضرین المشتركین في التصویت، ویجتمع كلما دعت 
  .)247(یقدم من أغلبیة أعضائه

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یقوم بدراسات ویضع تقاریر عن المسائل الدولیة في أمور 
لى  الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بها، كما له أن یوجه إلى مثل تلك الدراسات وإ

لى وضع مثل تلك التقاری ر، وله أن یقدم توصیاته في أیة مسألة من تلك المسائل إلى الجمعیة العامة وإ
لى الوكالات المتخصصة ذات الشأن" الأمم المتحدة"أعضاء    .)248(وإ

وفي هذا الإطار، یجوز له أن یقدم توصیات فیما یختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات 
الأساسیة ومراعاتها، وأن یعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعیة العامة عن المسائل التي تدخل في 

                                                
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 93(أنظر المادة  - 240
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 35(أنظر المادة  - 241
 .المتحدةمن میثاق منظمة الأمم ) 94(أنظر المادة  - 242
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 83(أنظر المادة  - 243
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 109(أنظر المادة  - 244
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 26(أنظر المادة  - 245
ن یعاد ینتخب ثمانیة عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ویحوز أ - 246

 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 61(أنظر الفقرة الأولى من المادة . انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 67(أنظر المادة  - 247
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 62(أنظر المادة  - 248
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في دائرة  دائرة اختصاصه، وله أیضا أن یدعو إلى عقد مؤتمرات دولیة لدراسة المسائل التي تدخل
  ).249"(الأمم المتحدة"اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها 

إضافة إلى ذلك، یتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقاریر من الوكالات المتخصصة 
ویبلغ الجمعیة العامة ملاحظاته على هذه التقاریر، كما یمد مجلس الأمن بما یلزم من المعلومات ویقوم بتنفیذ 

الجمعیة العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه وبالوظائف الأخرى التي قد تعهد بها إلیه هذه توصیات 
  .الجمعیة

لهذا الغرض، ینشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة ولتعزیز 
ائفه، ویجوز له أیضا عند حقوق الإنسان، كما ینشئ غیر ذلك من اللجان التي قد یحتاج إلیها لتأدیة وظ

الترتیبات المناسبة یتّخذ  للاشتراك في مداولاته أو" الأمم المتحدة"مناقشة هذه المسائل أن یدعو أي عضو من 
للتشاور مع الهیئات غیر الحكومیة التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه، وهذه الترتیبات قد یجریها مع 

  .ذي الشأن" الأمم المتحدة"التشاور مع عضو  هیئات دولیة أو هیئات أهلیة وبعد
  مجلس الوصایة: رابعا

ة ومن ـالذین یتولون إدارة أقالیم مشمولة بالوصای" الأمم المتحدة"یتألف مجلس الوصایة من أعضاء 
كل أعضاء مجلس الأمن الذین لا یتولون إدارة أقالیم مشمولة بالوصایة، وأعضاء آخرین تنتخبهم الجمعیة 

مدة ثلاث سنوات، ویعین كل عضو من أعضاء مجلس الوصایة من یراه أهلا بوجه خاص لتمثیله العامة ل
في هذا المجلس، یكون لكل عضو صوت واحد وتصدر قراراته بأغلبیة الأعضاء الحاضرین المشتركین في 

  .)250(التصویت
مجلس الوصایة كلما دعت الحاجة لذلك وبناء على طلب یقدم من أغلبیة أعضائه، ویستعین  یجتمع

كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما یختص به كل 
  . منها من الشؤون

  : )251(أداء وظائفهمالكل من الجمعیة العامة ومجلس الوصایة، عاملا تحت إشرافها، وهما یقومان ب
  أن ینظر في التقاریر التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة، ) أ(
  أن یقبل العرائض ویفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة، ) ب(

                                                
  : " من میثاق منظمة الأمم المتحدة على ما یلي) 63(تنص المادة  - 249
تحدد الشروط  57للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إلیها في المادة  -1

  . هاوتعرض هذه الاتفاقات على الجمعیة العامة للموافقة علی" الأمم المتحدة"التي على مقتضاها یوصل بینها وبین 
لى الجمعیة العامة وأعضاء  -2 وله أن ینسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطریق التشاور معها وتقدیم توصیاته إلیها وإ
 ".الأمم المتحدة"

 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 86(أنظر المادة  - 250
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 87(أنظر المادة  - 251
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أن ینظم زیارات دوریة للأقالیم المشمولة بالوصایة في أوقات یتفق علیها مع السلطة القائمة ) ج(
  بالإدارة، 
   .یتخذ هذه التدابیر وغیرها، وفقا للشروط المبینة في اتفاقات الوصایةأن ) د(

ویضع مجلس الوصایة طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقلیم مشمول بالوصایة في الشؤون 
وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقلیم مشمول بالوصایة . السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة

  .)252(اختصاص الجمعیة العامة تقریرا سنویا للجمعیة العامة موضوعا على أساس هذه الأسئلةداخل 
  الأمـانة العامة: خامسا

تشمل أمینا عاما ومن تحتاجهم الهیئة من الموظفین، وتعین الجمعیة العامة الأمین العام بناء على 
  .في الهیئة، والأمین العام هو الموظف الإداري الأكبر )253(توصیة مجلس الأمن

یعین الأمین العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعیة العامة، ویعین للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصایة ما یكفیهما من الموظفین على وجه دائم ویعین لغیرهما من فروع 

وظفین وفي تحدید شروط خدمتهم الأخرى ما هي بحاجة إلیه منهم، وینبغي في استخدام الم" الأمم المتحدة"
أن یراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفایة والنزاهة كما یراعى في 

  .)254(اختیارهم التوزیع الجغرافي للدول
یتولى الأمین العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعیة العامة، ومجلس الأمن، والمجلس 

والاجتماعي، ومجلس الوصایة، ویقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إلیه هذه الفروع، ویعد تقریرا  الاقتصادي
سنویا للجمعیة العامة بأعمال الهیئة، وله أن ینبه مجلس الأمن إلى أیة مسألة یرى أنها قد تهدد حفظ السلم 

  .)255(والأمن الدولي
الإختصاصات ذات الطابع السیاسي إلا بتفویض من الأجهزة بناءً على ذلك، لا یمارس الأمین العام   

الأخرى للمنظمة، خاصة مجلس الأمن والجمعیة العام، وهذا على عكس الإختصاصات التنفیذیة المخولة له 
  ).256(صراحة بموجب أحكام المیثاق

  
  
  

 محكمة العدل الدولیة :سادسا

                                                
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 88(المادة  أنظر - 252
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 97(أنظر المادة  - 253
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 101(أنظر المادة  - 254
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 99(و) 98(أنظر المادتین  - 255
 .285-263. ع السابق، صالسعید الدقاق، المرج. د: وحول هذا الموضوع، راجع - 256
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  : التعریف بالمحكمة - أ
الرئیسیة فیها  الجهاز القضائي لمنظمة الأمم المتحدة، وأحد أهم الأجهزةالدولیة  العدل محكمة عدّ ت

  :على ما یليمن میثاق المنظمة ) 92(ص المادة تنحیث  وتبرز أهمیتها في أنها الأداة القضائیة للمنظمة،
عد أعضاء " ُ مة، الهیئة، أطرافاً رئیسیة في النظام الأساسي للمحك ، بحكم عضویتهم في"الأمم المتحدة"وی

الأمم المتحدة الانضمام إلى محكمة العدل الدولیة طبقا للشروط التي تحددها  ویجوز للدول غیر الأعضاء في
  ."العامة، وطبقاً لظروف كل حالة على حدة، وبناءً على توصیة مجلس الأمنیة الجمع

كل عضو من أعضاء الأمم  من المیثاق على أنه یجب على )94(و )93(كما تنص المادتین 
 .)257(یكون طرفاً فیها لمتحدة أن یقبل، وینفذ حكم محكمة العدل الدولیة في أي قضیةا

   :محكمة العدل الدولیة ةتشكیل -ب
 وتقوم الجمعیة العامة بانتخابهم من بین الأشخاص، قاضیاً مستقلاً  )15(هیئة المحكمة من  تتشكل

في أعلى المناصب  القانون، تؤهلهم للتعیینالمتمتعین بأخلاق حمیدة، والحائزین على درجات أكادیمیة في 
في القانون الدولي، ویكون اختیار القضاة  القضائیة أو من بین المشرعین ورجال القانون المشهود لهم بالكفاءة

ثمة أكثر من قاضٍ واحد، من دولة واحدة، أعضاء في  ولا یجوز أن یكون، بغض النظر عن جنسیاتهم
  .)258(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة )3( لمادةللفقرة الأولى من االمحكمة في وقت واحد، وفقاً 

الدولیة بتسع سنوات، ویجوز التجدید بالانتخاب، حیث تنتهي  تقدر مدة العضویة في محكمة العدل
خمسة قضاة آخرین بعد ست سنوات  ولایة خمسة قضاة بعد ثلاث سنوات من انتخابهم، ثم تنتهي عضویة

ولا یجوز ، )259(الأساسي لمحكمة العدل الدولیة من النظام )13(لمادة رتین الأولى والثانیة من اللفقوفقاً 
أو أي وظائف عامة في بلدانهم، كما أنه لا  لقضاة محكمة العدل الدولیة شغل أي مناصب إداریة أو سیاسیة

نتخابهم قضاة في محكمة القیام بدور في إجراءاتها، قبل ا یجوز لهم الاشتراك في فصل أي قضیة سبق لهم
  .)260(العدل الدولیة، وذلك حفاظا على إستقلالیة المحكمة

   :المحكمة المتقاضون أمام - ج
وحدها  لنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، فإن للدولمن ا) 34(للفقرة الأولى من المادة وفقاً 

عد جمیع الأعضاء في هیئة  ُ أطرافاً في النظام الأساسي  الأمم المتحدةالحق في أن تتقاضى أمام المحكمة، وی
من المیثاق  )93(لمادة للفقرة الثانیة من اوفقاً  إلا أنه، )261(لمحكمة العدل الدولیة بحكم عضویتهم في الهیئة

تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بشروط تحددها  لیست من الأمم المتحدة أن یجوز لدولة

                                                
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 94(و) 93(أنظر المادتین  - 257
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 3(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 258
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 13(أنظر الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  - 259
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 17(و) 16(المادتین  أنظر - 260
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 34(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 261
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 كما أن الدول، التي لا تتمتع بعضویة الأمم، "حالة بناءً على توصیة مجلس الأمن الجمعیة العامة لكل

وفقاً للشروط التي  المتحدة، ولا تشترك في النظام الأساسي للمحكمة، یجوز لها أن تتقاضى أمام المحكمة،
  .)262(یحددها مجلس الأمن

لمنظمات الدولیة فیما یتعلق هلیة التقاضي أمام المحكمة على الدول ذات سیادة واأتقتصر  ،وعلیه
بطلب تقدیم آراء إستشاریة حول المسائل المرتبطة تفسیر قواعد القانون الدولي، أما الأفراد فلا یجوز لهم 

 .وبواسطة دولهم الدبلوماسیة وفقاً لقواعد الحمایةهم العدل الدولیة، وتتم حمایة مصالح المثول أمام محكمة

   :الدولیة اختصاصات محكمة العدل -د
تشمل ولایة " هالعدل الدولیة على أنّ  من النظام الأساسي لمحكمة )36(المادة الفقرة الأولى من  تنص

المتقاضون، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة  المحكمة جمیع القضایا التي یعرضها علیها
  .)263("ل بهاالمتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقات المعمو  خاصة في میثاق الأمم

كما  من الدول التي یعرضها علیها المتقاضون في النزاعاتالمحكمة، وفقاً لهذا النص،  ، تنظروعلیه
المسائل المنصوص علیها في المیثاق أو المعاهدات والاتفاقیات  جمیعتشمل أیضا تقدیم آراء إستشاریة حول 

ولة لها بموجب میثاق منظمة الأمم ، وهي من المهام الأساسیة المخالتي تعقدها الدول فیما بینها
  ).264(المتحدة

  :الاختصاصات ، للمحكمة نوعان منفیما یتعلق بوظیفة التسویة القضائیة
   :ـ الاختصاص الاختیاري للمحكمة1

للفصل فیه، فإذا  علیهاالمتنازعة بعرض هذا النزاع  الأطرافمبدئیا ینعقد إختصاص المحكمة برضى 
، ویثبت ذلك )265(رفضت أحد الأطراف المتنازعة عرض النزاع على المحكمة فلا ینعقد إختصاص المحكمة

  ).266(أنّ القضاء الدولي یخضع في ممارسته لإختصاصاته لسیادة الدول ورضاها
   :ـ الاختصاص الإلزامي للمحكمة 2

 في حالة من من النظام الأساسي،) 36( ، وفقا للفقرة الثانیة من المادةینعقد هذا الاختصاص

  :الحالات الآتیة

                                                
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 93(أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 262
 .الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظام ) 36(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 263

264  - PROST Mario et FOURET Julien, « Du rôle de la cour internationale de justice: Peau neuve ou peau de 
chagrin? Quelques réflexions sur l'arbitralisation de la cour mondiale », Revue québécoise de droit international, 
Volume 16, n° 2, 2003, p. 195. 

عن الإختصاص الإختیاري للمحكمة، أرادت الدول أن تجعل إختصاص المحكمة إلزامیا ولكن بإرادتها، حیث فتحت  -  265
  :راجع. المجال أمام جمیع الدول لعرض نزاعاتها على المحكمة

PROST Mario et FOURET Julien, op. cit, p. 215. 
  :وحول هذا الموضوع، راجع - 266

LIB Lider, op. cit, pp. 273-281. 
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تحدیداً أو تفسیراً، یقتضي عرضها على  ـ وجود اتفاقیات عامة بین الطرفین محل النزاع، وتتطلب1
  .الرأي محكمة العدل الدولیة لإبداء

ل الأطراف المعنیة لمحكمة العدل2 اً للنظام الأساسي الدولیة، وذلك وفق ـ قبول الولایة الإلزامیة من قِبَ
الحق بإقرار المحكمة على ولایتها الجبریة في نظر جمیع  لمحكمة العدل الدولیة الذي یعطي للدول الأعضاء

المسائل  تنشأ بینها، وبین دولة تقبل الالتزام نفسه في المسائل القانونیة وتتضمن هذه المنازعات القانونیة التي
قضایا التعویضات المترتبة  واقعة من وقائع تتعلق بخرق التزام دولي، أوتفسیر المعاهدات، أو التحقیق في 

  .)267(على وقائع الخرق
 التي تتوصّل إلیها لأي نزاع دولي بإلزامیة الحلولالتي تقوم بها المحكمة التسویة القضائیة  تتمیز

وساطة، الحمیدة و ال يمساع، والمفاوضاتتشمل الوالتي  ،تختلف عن الإجراءات الدبلوماسیة لحل النزاعاتو 
التسویة القضائیة للنزاعات بإلزامیة قراراتها وحلولها  أو إنشاء أجهزة خاصة للتحقیق والتوفیق، حیث تتمیز

مداولات ومناقشات على أساس قانوني لتأكید العدالة بین  كما تتضمن إجراءو المتنازعة،  لجمیع الأطراف
قواعد القانون ما یقضي به النزاعات الدولیة بین الدول وفقا ل فيأحكامها المحكمة  ؛ تتّخذالأطراف المتنازعة

 .الدولي

   :الدولیة حكم محكمة العدل -هـ
المذكورة في  وفقاً لأحكام القانون الدولي تفصل محكمة العدل الدولیـة في القضایا التي تُرفع إلیها

المحكمة في الفصل في القضایا حتى ترفع ولا تبدأ ، لمحكمة العدل الدولیة من النظام الأساسي 38المادة 
 بمقتضى الاتفاق بین الأطراف المتنازعة، أو بمقتضى طلب كتابي من هذه الأطراف طبقاً  هذه القضایا إلیها

  " :ما یلي من النظام الأساسي التي تنص على) 40(لنص المادة 
ما بطلب كتابي یرسل المحكمة بحسب الأحوال، إما بإعلان الاتفاق الخا ـ ترفع القضایا إلى1 ص، وإ

  .إلى المسجل، وفي كلتا الحالتین یجب تعیین موضوع النزاع، وبیان المتنازعین
  .المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن ـ یعلن2
على ید الأمین العام، كما تخطر به أیة دولة أخرى لها " المتحدة الأمم"ـ ویخطر به أیضاً أعضاء 3

  ."كمةالمح وجه في الحضور أمام
مؤقتة  اتخاذ تدابیر ، للمحكمة الحق فيهاإلى المحكمة وانعقاد إختصاص النزاعومباشرة بعد رفع 

فصَل في النزاع، على نحو ما نصت علیه ُ  .)268(يمن النظام الأساس )41(المادة  لحفظ حق الأطراف حتى ی

القضاة، فإن  بأغلبیة القضاة الحاضرین، أما إذا تساوت أصوات ها النهائیةماحكأتصدر المحكمة 
من النظام الأساسي، ویجب أن یلحق بالحكم  (55) طبقاً للمادة هو المرجح،الرئیس أو من یقوم مقامه  صوت

                                                
  :عن الإختصاص الإلزامي للمحكمة، راجع - 267

PROST Mario et FOURET Julien, op. cit, pp. 213-215. 
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 41(أنظر المادة  - 268
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ني علیها وأسماء ُ من النظام ) 56(القضاة الذین اشتركوا في إصدار هذا الحكم وفقاً للمادة  الأسباب التي ب
ذا لم یكن حكم المحكمة صادراً بإجماع القضاة، فمن حق كل قاض اشترك في القضاء أنالأ یصدر  ساس، وإ

من ) 57(النهائي، وذلك طبقاً للمادة  بیاناً یتضمن رأیه الخاص، وقد یكون هذا الرأي موافقاً أو معارضاً للحكم
 .)269(يالنظام الأساس

   :الدولیة تنفیذ حكم محكمة العدل -و
للاستئناف، وتسري على جمیع أطــراف النـزاع،  م محكمة العدل الدولیة نهائیة، وغیر قابلةتُعد أحكا

الفقرات ، ویسـتثنى من هذا ما نصـت علیه )270(النظام الأساسي من) 60(و) 59(كما ورد في المادتین 
ادرة من قبل النظام الأساسي في شأن إعادة النظر في الأحكام الص من) 61(المادة الأولى والثانیة من 
الفقرة ) 61(كما دلت المادة  ویكون ذلك قبل السیر في إجراءات إعادة النظر،، )271(محكمة العدل الدولیة

  .من النظام الأساسي) 3(
توفرها في التماس إعادة النظر، أن یقدم خلال ستة أشهر من تكشف الواقعة  ومن الشروط الواجب

 إعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاریخ الحكم، كماتؤثر في الحكم، على أن یكون  الجدیدة التي

  .)272(يمن النظام الأساس )61(المادة علیه الفقرتین الرابعة والخامسة من نصت 
یتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة  أن من المیثاق على) 94(ضافة إلى ذلك، نصت المادة إ

إذا امتنع أحد المتقاضین في  ، وقضیة یكون طرفاً فیهاالدولیة في أیة  أن ینزل على حكم محكمة العدل
ن ولهذا ـالأم ما عن القیام بما یفرضه علیه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن یلجأ إلى مجلس قضیة

  .)273(التي یجب اتخاذها لتنفیذ الحكم إذا رأى أیة ضرورة لذلك، أن یقدم توصیاته أو یصدر قراراً بالتدابیر
نص المادة المذكور أعلاه أنّ محكمة العدل الدولیة یجوز لها أن تستنجد ل ما ورد في خلایفهم من 

تقوم بعرض المسألة  إذوالذي یتمتع بسلطات قمعیة، لقمع الدول التي ترفض تنفیذ أحكامها، ، بمجلس الأمن
، وهو ما یدفع إلى القول بأنّ )274(، وهو یتّخذ ما یراه مناسبا لإرغام هذه الدول على إحترام أحكامهاعلیه

                                                
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 57(و) 56(، و)55(المواد  أنظر - 269
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 60(و) 59(أنظر المادتین  - 270
  ": من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ما یلي) 61(في نص المادة جاء  - 271
حاسمة في الدعوى، كأن یجهلها ـ عند صدور الحكم ـ كل  یقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب یكشف واقعة ـ لا1

  .منه إعادة النظر، على ألا یكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال من المحكمة والطرف الذي یلتمس
الواقعة الجدیدة، وتستظهر فیه صفاتها التي تبرز  تثبت فیه صراحة وجود إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة ـ2

  ."بناءً على ذلك جائز القبول إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 61(أنظر الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة  - 272
 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة) 94(المادة  أنظر - 273
  :لمزید من التفاصیل حول موضوع دور مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، راجع - 274

GUILLAUME Gilbert, « Le suivi de l’exécution des décisions de la Cour internationale de justice au sein des 
organisations internationales », in RUIZ FABRI. H, SICILIANOS. L-A, SOREL J-M, L’effectivité des 
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في حالة عدم إلتزام  مجلسالمحكمة تنتهي بصدور الحكم النهائي، وبأنّ تنفیذه یكون من إختصاص الوظیفة 
  .)275(الدول بذلك

إضافة إلى ذلك، سیؤدي التخلي عن أمر عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة لتقدیر مجلس الأمن 
، وهو ما یؤدي )277( الحلفاء معهاأو ضد  )276(الدول الأعضاء الدائمین فیهإلى عدم إتخاذ أیة تدابیر ضد 

  .بین الدول أطراف النزاع مع القضاء الدوليالثقة إلى زوال 
  
  
  

  الدوليالقانون  على مستوى الوضع القانوني للأفراد: المحور الثالث
أن الفرد یصلح غالیتهم ب وأكّد، جدل كبیر بین الفقه الدولي الدولي أثار وضع الفرد في النظام القانون

وهو أن الفرد  ،ولكن ذلك لا یؤثر على الأصل العام ،)المبحث الأول(یكون محلاً لخطاب القانون الدولي لأن
ن كان محلاً لاهتمامه لیس من أشخاص ولأنه الهدف البعید للقانون الدولي، بحقوقه،  القانون الدولي وإ

، لكن مقابل ذلك )المبحث الثاني(تنظیم قانونيأي لأساسي وراء كل رفاهیته هي الهدف اتحقیق أن  باعتبار
  ).المبحث الثالث(یلقي المسؤولیة الجنائیة علیه في حالة إرتكابه لجرائم دولیة

  حسب الفقه مركز الفرد في القانون الدولي: المبحث الأول

                                                                                                                                                       
organisations internationales : Mécanismes de suivi et de contrôle, S.H.D.I.R.I, S.F.DI, A. Pedone, Paris, 2000, pp. 
127-130. 

سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولیة في حل النزاعات  فطحیزة التجاني بشیر، الحدود الفاصلة بین: راجع -  275
. ، ص2006/2007الدولیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

 .110-109. ، وص94-95
نشطة العسكریة والشبه عسكریة في مثال عن ذلك، إستخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة حق الفیتو في قضیة الأ -  276

أثبتت الإحصائیات و . في غیر صالحها 1986جوان  27نیكاراغوا وضدّها، بعدما صدر حكم من محكمة العدل الدولیة في 
ة ضمن ) 203(المنجزة في هذا الإطار أنّ الدول الأعضاء الدائمین إستخدمت حق الفیتو  مقترح قرار خلال الفترة ) 242(مرّ

، وكانت أسباب ذلك مرتبطة أساسا بمصالح هذه الدول وبالحرب الباردة المشتعلة بین 1986و 1945بین سنة  الممتدة ما
  : وحول هذا الموضوع، راجع. المعسكرین الغربي والشرقي

DELON Francis, DELON Francis, « Le rôle joué par les membres permanent dans l’action du Conseil de Sécurité », 
in Le développement du rôle du Conseil de Sécurité, Actes du colloque de l’Académie de Droit international de la 
Haye, 21, 22 et 23 Juillet 1992, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1993, pp. 349-351. 

ة والإتحاد السوفییتي سابقا ) 69(، إستخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة حق الفیتو 1992إلى  1945وفي الفترة ما بین  مرّ
ة) 114( ، "نظرة في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي"ماجد یاسین الحموي، . د: وهي إحصائیات تمّ نقلها عن. مرّ

 .379. ، ص2003سبتمبر  ،)3(عدد ، الالسنة السابعة والعشرونالكویت، جامعة -، كلیة الحقوقمجلة الحقوق
مثال عن ذلك، إستخدم الإتحاد السوفیتي سابقا حق الفیتو أمام مجلس الأمن في قضیة الرهائن الأمریكان بطهران سنة  - 277

  :راجع. ، وذلك بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولیة ورفض إیران تنفیذ هذا الحكم1979
DELON Francis, op. cit, pp. 349-351. 
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  :، وهيآراءفیما یتعلق بمركز الفرد في القانون الدولي إلى عدة  انقسم الفقه الدولي
  الوضعیة المدرسة: المطلب الأول

من سیادة في  نظراً لما تتمتع بهالوحیدة للمجتمع الدولي شخاص الأالدول هي  ترى هذه المدرسة أنّ 
القانون ولا یخاطبه القواعد الدولیة  لأنه لا یتمتع بمیزة خلق، من أشخاص القانون الدولي الأفرادحین لا یعتبر 

محلا للحقوق  الأفراد بكونأنصار هذه المدرسة إلا عن طریق دولهم، وهذا على الرغم من إعتراف الدولي 
رها القانون الدولي   ).278(والإلتزامات التي یقرّ

  المدرسة الواقعیة: المطلب الثاني
والداخلي، في حین ینكرون شخصیة  هو الشخص الوحید في القانون الدولي الفردیقرر أنصارها أن 

الدولة ما هي إلا وسیلة قانونیة لإدارة مصالح الجماعة التي  ویرفضون نظریة السیادة باعتبار أنالدولة 
  ).279(تتكون من أفراد

النظریة في بناء تصورهم من إنكارهم لحقیقة الشخصیة المعنویة واعتبارها ضرباً  ینطلق أنصار هذه
ولا یخاطبها  من أشخاص القانون الدولي ضروب الخیال القانوني، والدولة بهذا المفهوم لا تعد شخصاً  من

  ).280(إدارة مصالح جماعة الأفراد ، ولكنها وسیلة فنیة یتم من خلالهاهبقواعد فعلیا
  الحدیثة المدرسة: المطلب الثالث

، ، حیث لا تعتبر الفرد موضوعاً للقانون الدوليالوضعیة والواقعیة بین المدرستینإتّخذت موفقا وسطا 
المدرسة وعلى رأسهم  ویفرق أنصار هذه، أشخاصه ولكنها تعتبره المستفید النهائي من أحكامهشخصاً من لا و 
  ):281(بالقانون الدولي بین أمرین أساسیین فیما یتعلق بعلاقة الفرد "تریبول ر "و "شارل روسو"

قانونیة هدفا  حتوي قواعدتحیث  ،له اهتمام القانون الدولي بالأفراد باعتبارهم الهدف البعید :الأولالأمر 
  .الأفراد رفاهیة ا، وهو تحقیقنهائی

ووضعه حقوق بلهم بإعترافه  ،مخاطبة القانون الدولي للأفراد في بعض قواعده خطاباً مباشراً : الثانيالأمر 
ضهم للجزاء في حالة مخلتزامات لإ   .هاالفتهم لتعرّ

أهلیته لاكتساب الحقوق  لكن ،للفرد وضع الشخص الدولي انتهى أنصار المدرسة الحدیثة إلى أنّ 
دون أن  الأحوال الاستثنائیة یمارس هذه الحقوق بنفسه إلا في بعض ، ولامحدودةفي القانون الدولي  ةالمقرر 

  .نالمعتادی الأصل العام، وهو أن الفرد لیس من أشخاص القانون الدوليیؤثر ذلك على 
  

                                                
  .214-211. عمر سعد االله وأحمد ناصر، المرجع السابق، ص. د: راجع - 278

، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق نسمة حسین
 .6. ، ص2007جامعة قسنطینة،  –والعلوم السیاسیة

 .5. ، المرجع السابق، صنسمة حسین: راجع - 279
 .274-273. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 280
 .218- 216. عمر سعد االله وأحمد ناصر، المرجع السابق، ص. د: عن موقف هذا الإتجاه، راجع - 281
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  خضاعهم للإلتزامات الدولیةالأفراد وإ  حقوقحمایة القانون الدولي ل: المبحث الثاني
یكفل القانون الدولي حمایة للأفراد عن طریق الإقرار لهم بمجموعة من الحقوق، والتي یعترف بها   

ر على عاتقهم بإلتزامات دولیة تمنعهم من )المطلب الأول(بموجب إتفاقیات حقوق الإنسان  ، ومقابل ذلك یقرّ
نتهاكات لحقوق الإنسان   ).المطلب الثاني( إرتكاب جرائم دولیة وإ

  حمایة القانون الدولي لحقوق الإنسان: المطلب الأول
رها القانون الدولي لهم، سواءً في أوقات السلم أو الحرب، لكنه لا یمكن حقوق الأفراد بعدّة ع معتی یقرّ

  ).282(المستوى الدولي إلا عن طریق الدول التي یتبعونها علىلمصلحتهم هذه الحقوق لهم أن یمارس 
الرغم من ذلك، فإنّ قیمة إهتمام القانون الدولي بالفرد تطورت تطورا كبیرا عبر مراحل تطور على 

، وأهم الوثائق )283(المجتمع الدولي، حیث أصبح محل حمایة من القانون الدولي فیما یتعلق بحقوقه وحریاته
ت بهذه الحقوق، نذكر    :الدولیة التي أقرّ

 1948دیسمبر  10ر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصاد. 

  ز التنفیذ 1966السیاسیة، المعتمد من قبل الجمعیة العامة سنة العهد الدولي لحقوق المدنیة ، ودخل حیّ
 ).284(1976مارس  23

  ،وللانضمام علیها للتوقیع وللتصدیق  ت وعرضتأقرّ إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها
 النفاذ ، ودخلت حیّز1948 دیسمبر 9المؤرخ في ) 3- د(ألف  260رقم قرار الجمعیة العامة إلیها بموجب 

 ).285(1951 جانفي 12بتاریخ 

 المسلحة القوات وغرقى ومرضى جرحى حال بتحسین الأولى متعلقة ،1949 لسنة ةاتفاقیات جنیف الأربع 

 متعلقة ةالمیدان والثالث في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى حال بتحسین المتعلقة ةالبحار، والثانی في

 12أبرمت هذه بتاریخ الحرب، و  وقت المدنیین الأشخاص بحمایة متعلقة ةالحرب، والرابع أسرى بمعاملة
ز التنفیذ یوم 1949أوت   ).286(1950أكتوبر  21، ودخلت حیّ

                                                
282  - PELLET Alain, Le droit international à l'aube du XXIème siècle (La société internationale contemporaine -
Permanences et tendances nouvelles), op. cit, p. 86. 

مجلة ، "إعادة تقییم في ضوء التطورات الدولیة المعاصرة: مكانة الفرد في القانون الدولي"محمد حسن القاسیمي، . د - 283
 .218- 217. ، ص2014، )1(، العدد )2(، المجلد الحقوق الإماراتیة

مایو  16، مؤرخ في 67-89السیاسیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم العهد الدولي لحقوق المدنیة الجزائر على  صادقت - 284
، الصادرة بتاریخ )11(ج عدد .ج.ر.، ونشر نص الوثیقة في ج1989مایو  17، الصادرة بتاریخ )20(ج عدد .ج.ر.، ج1989

 .1997 فیفري 26
 11، مؤرخ في 339- 63صادقت الجزائر على إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها بموجب المرسوم رقم  - 285

 .1963سبتمبر  14، الصادرة بتاریخ )66(ج عدد .ج.ر.، ج1963سبتمبر 
 .1960جوان  20بتاریخ  صادقت الجزائر على إتفاقیات جنییف الأربعة من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة - 286
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 287(1990سبتمبر  2 والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ، 1989لسنة  الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل(.  
  خضوع الأفراد للالتزامات الدولیة: المطلب الثاني

وضع القانون الدولي عدّة أحكام تلزم الأفراد بعدم إرتكاب جرائم دولیة أو إنتهاكات لحقوق الإنسان، 
ر ضدهم متابعات جنائیة أمام محاكم دولیة ، وهذا على الرغم )288(حیث تلقي علیهم المسؤولیة عن ذلك وتقرّ

  .من إختلاف الفقه حول المسألة
ل لداً حول وحّ مفقه الدولي موقفاً اللم یتخذ في هذا الإطار،  لمسؤولیة الدولیة تحدید الطرف المتحمّ

نتو ، ةاتجاهات فقهیبینه عدّة ظهرت إنتهاكات للقانون الدولي، إذ رتكاب اعن  إلى في نهایة الأمر  هى جدلهاإ
  .)289(الدولیة بین الدول والأفرادتقرّ بإزدواجیة المسؤولیة  في القانون الدولي المعاصر خاصةوضع أحكام 

  الدولة هي الجهة المسؤولة دولیا عن إرتكاب إنتهاكات للقانون الدولي :الأولالاتجاه  - أ
یذهب هذا الاتجاه من الفقه إلى القول بأنّ الدولة هي الجهة الوحیدة المسؤولة دولیا عن إرتكاب 

التقلیدي للقانون الدولي یعتبر الدولة الشخص الوحید للقانون المفهوم  الجرائم الدولیة، على أساس أنّ 
ل الدول )290(الدولي ، وأنّ العمل الدولي غیر المشروع لا یمكن إسناده إلا إلى الدولة، لأنّ القانون الدولي یحمّ

  .)291(لوحدها إلتزامات مباشرة
  الفرد هو المسؤول الوحید دولیا عن إرتكاب إنتهاكات للقانون الدولي :نيالاتجاه الثا -ب

لا یمكن أن ترتكب إلاّ من  قبل  إنتهاك قواعد القانون الدوليیذهب هذا الاتجاه إلى القول بأنّ 
ة في  سكرّ ، و )292(ةوهو الموضوع الوحید للمسؤولیة الجنائی ،شخص طبیعي المادة هذا الموقف لأول مرّ

جعلت و  د أمام القانون الدولي الجنائيافر مبدأ مسؤولیة الأ جسّدت، والتي 1919اهدة فرساي من مع) 227(

                                                
، )44- د( 44/25بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1989نوفمبر  20تفاقیة حقوق الطفل بتاریخ أبرمت إ -  287

، الصادرة )91(ج عدد .ج.ر.، ج 1992دیسمبر  19الجزائر  ا، وصادقت علیه1990سبتمبر  2ودخلت حیّز التنفیذ بتاریخ 
 .1992دیسمبر  23بتاریخ 

 .222. محمد حسن القاسیمي، المرجع السابق، ص - 288
 .637- 597. إبراهیم الدراجي، المرجع السابق، ص. د: ولمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع – 289
الدولیة المسؤولیة الجنائیة "محمد علي مخادمة، . د :، راجع"یلیامس"و" أنزلوتي"، و"أوبنهایم: "نجد من بین هؤلاء الفقهاء - 290

. ، ص2004، سنة )74(، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العدد مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونیة والإقتصادیة، "للأفراد
523. 

 نجد من بین فقهاء القانون الدولي التقلیدي الذین یسندون المسؤولیة الدولیة للدول على أساس الفعل غیر المشروع الفقیه -  291
عباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، . د: عراج. "كلسن"

 .206- 205. ، ص2002
تباشر تصرفاتها من خلال ) معنویة(أنّ الدولة شخصیة إفتراضیة الذي یرى ب"بیلا"نجد من بین هؤلاء الفقهاء الفقیه  - 292

ل ممثلیها تبعة المسؤولیة الجنائیة  ممثلیها من الأفراد، ویقول بأنّ الإعتراف بشخصیة الدولة یتضمن الإعتراف بإمكانیة تحمّ
 .562-561. محمد علي مخادمة، المرجع السابق، ص. د: راجع حول ذلك. الدولیة
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خلال بصفته الشخصیة مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبتها ألمانیا ولحسابها  "غلیوم الثاني"إمبراطور ألمانیا 
  .)293(الحرب العالمیة الأولى
في الأنظمة الأساسیة لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو، والتي جاء فیها بأنّ  المذكور أعلاه تأكّد الإتّجاه

ممثل  استندهو ما و ، )294(الإجرامیة المنصوص علیها في هاتین الاتفاقیتین الأفعالالأفراد هم المسؤولون عن 
  .)295(الادعاء الأمریكي في محكمة نورمبرغ

رواندا و یوغسلافیا كل من لالمؤقتة نائیة كم الدولیة الجالمحل ةالأساسی ةنظمالأ تدأكّ ومن جانبها، 
ست مبدأ المسؤولیة الشخصیة، على  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةكذلك و  على هذا المبدأ، وكرّ

ها محاكم تهتم بالمسؤولیة الشخصیة للأفراد   .)296(أساس أنّ
  الدولة والأفراد معاً هي جهات مسؤولة دولیا عن إنتهاكات للقانون الدولي :لثالاتجاه الثا - ج

المزدوجة لكل  الدولیةبالمسؤولیة  ، وهو الرأي الغالب في القانون الدولي،ینادي أنصار هذا الاتجاه
لفات من الدولة والفرد، لأنّ الدولة والأفراد الذین یتصرفون بإسمها یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن مخا

رتكاب جریمة بصورة مباشرة القانون الدولي، والمسؤولیة الفردیة في ظلّ القانون الدولي یمكن أن تنشأ نتیجة لإ
  .)297(ةجرائم اقترفها أشخاص خاضعون لسلطة آمر لإرتكاب أو نتیجة للتحریض على ارتكابها أو 

نفي هذا السیاق، إذا إرتكب شخص یمثل دولة  ك یطرح مسؤولیة الدولة جریمة دولیة، فإن ذل ةمعیّ
والعكس صحیح، لأنّ إلتزام ممثل الدولة بالإمتناع عن إرتكاب الجرائم الدولیة مستمد من الإلتزامات الدولیة 

، وهو ما أكّدته محكمة العدل الدولیة في قضیة البوسنة والهرسك ضدّ صربیا في للدول في القانون الدولي
  .)298(لیهمجال مكافحة جریمة الإبادة والمعاقبة ع

  
                                                

النظریة العامة - يدراسة متخصّصة في القانون الجنائي الدول"المحكمة الجنائیة الدولیة عبد الفتاح بیومي حجازي، . د - 293
 .94. ، ص2004نظریة الإختصاص القضائي الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -للجریمة الدولیة

 .من لائحة محكمة طوكیو) 7(و) 5(من لائحة محكمة نورمبرغ والمادتین ) 8(و) 6(أنظر المادتان  - 294
جرائم هو من قبیل الوهم، فالجرائم ترتكب دائما ل مرتكبةتصور الدولة  بأنّ في هذا الإطار، یقول ممثل الإدعاء الأمریكي  - 295

. من الأشخاص الطبیعیین، بینما الصحیح أن یستخدم الوهم في مسؤولیة دولة في سبیل فرض مسؤولیة مشتركة أو جماعیة
قه الذي یعتبر هذه الجرائم أعمال من المتهمین المحالین للمحاكمة لا یمكنه أن یحتمي خلف أوامر رؤسائه ولا خلف الف وأنّ أیاً 

 فيماجستیر نیل شهادة خالد محمد خالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ل: نقلا عن. دولة
 .44. ، ص2008، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، كلیة القانونالدولي الجنائي، القانون 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 25( أنظر المادة - 296
من مشروع لجنة القانون الدولي حول تقنین جرائم ضد السلم وأمن الإنسانیة ) 2(تمّ تكریس هذا الموقف في المادة  - 297

 :وحول هذا الموضوع، راجع. 1996والمصادق علیه سنة 
FOUCHARD Isabelle, Crime international entre internationalisation du Droit pénal et pénalisation du Droit 
international, Thèse de Doctorat en Droit international public, Université Paris I Panthéon – Sorbonne, 2008, pp. 
443- 444. 
298  - Voir, FOUCHARD Isabelle, op. cit, pp. 486-487. 
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  الجهات القضائیة المكلفة بمحاكمة الأفراد دولیا : المبحث الثالث
  )المحكمة الجنائیة الدولیة نموذجا(

، وتتشكل من قضاة )المطلب الأول(تعدّ المحكمة الجنائیة الدولیة جهة قضائیة دولیة حدیثة النشأة   
، ولكن تحریك إختصاصها یتم )لمطلب الثانيا(وتختص في متابعة الأفراد جنائیا عن الجرائم التي یرتكبونها 

، وفي نهایة الأمر تتّخذ أحكام عقابیة ردعیة ضد )المطلب الثالث(من قبل جهات محددة ولیس تلقائیا 
  ).المطلب الرابع(مرتكبي هذه الجرائم 
  نشأة المحكمة: المطلب الأول

في الفترة التي أعقبت نهایة الحرب الفعلیة الأولى لإنشاء محكمة جنائیة دولیة جاءت المحاولات 
ة خلال هذه الحرب، دول الحلفاء المنتصرة أسّست إذالعالمیة الثانیة،  محكمتین عسكریتین لمحاكمة  ،لأول مرّ

  .)229999(خلالهاجرائم دولیة الأشخاص الذین ارتكبوا 
 خلالن المستحدثة من قبل مجلس الأم تلكهي منظمة الأمم المتحدة  أسّستها أول المحاكم التي

ها نذكر  ،بعض الأقالیم في العالم اعاشتهي تالالمسلحة النزاعات  الجنائیة الدولیة  ةمحكمالومن بینها وأهمّ
والمحكمة الجنائیة الدولیة  )300()1993( 827و 808المنشأة بموجب القرارات رقم  یوغسلافیا سابقاالمؤقتة ل
  .(301))1994( 955بموجب القرار رقم  روانداالمؤقتة ل

نة من أجل معالجة مواقف معیّ  استثنائیةفي ظروف  أسّست تمیّزت المحاكم المذكورة أعلاه بكونها
ها النزاعات تلكنطاق  الدائم للنظر في الجرائم الدولیة التي تخرج عن بالاختصاصدون أن یعترف لها  ، ولكنّ

ضت ومحدودیة إختصاصها في  للشرعیة الدولیة استنادهابسبب عدم  ،لاذعة لانتقادات -هي الأخرى- تعرّ
  .)302(مكافحة الجرائم الدولیة

ي دبلوماسال مؤتمرأنشئت محكمة جنائیة دولیة دائمة خلال ال، المشار إلیها أعلاه سبابنظرا للأ
، حیث أبرمت 1998جویلیة  17جوان إلى  15في الفترة الممتدة من  "روما"لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد بـ 

الدول المشاركة خلاله إتفاق یقضي بمنح دور فعال للمحكمة في مسائلة الأفراد عن إرتكابهم لجرائم دولیة 
                                                

بأمر التي أسّست ومحكمة طوكیو ، 1945حكمة نورمبرغ المنشأة بموجب اتفاقیة لندن لسنة متتمثل هذه المحاكم في  -  229999
المحكمة الجنائیة ، بسیوني شریف مودحم. د: راجع. نیابةً عن لجنة الشرق الأقصى 1946سنة  "ماك أرثر"من الجنرال  عموقّ 

منشورات نادي ، )الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقةریخ لجان التحقیق انشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لت(الدولیة 
  .34. ص، 2001، القاهرة، القضاة

، المتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة مؤقتة خاصة برواندا، الصادر بتاریخ )1993( 808أنظر قرار مجلس الأمن رقم  -300
 .S/RES/955 (1994) :، الوثیقة رقم1994نوفمبر  8

، المتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة مؤقتة خاصة بیوغسلافیا سابقا، )1994( 955قرار مجلس الأمن رقم  أنظر -301
 .S/RES/808 (1993) :، الوثیقة رقم1993فیفري  22الصادر بتاریخ 

  :وعن أهم الإنتقادات الموجّهة لهذه المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، راجع - 302
SOREL Jean-Marc, « Les Tribunaux pénaux internationaux : ombre et lumière d’une récente grande ambition », 
Revue Tiers Monde, N° 205, Janvier-Mars 2011, pp. 38-44. 
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ز التنفیذ في الأول من جویلیة حیّ  دخلوالذي  ساسي،ها الأنظامأكثر خطورة على الإنسانیة، وأقرّ بموجبه 
  .)303(2002م عا

اختصاصا مكملا للقضاء الوطني الدولیة، وتملك الجرائم مرتكبي  لمعاقبة آلیة فعلیةالمحكمة  دّ تع
دولة  )3(ها بین ومن، دولة )123(نظامها الأساسي  بلغ عدد الدول الأطراف في، و )304(ولیس بدیلا عنه

  .)306(لأسباب غیر قانونیةعن التصدیق علیه ، في حین إمتنعت العدید من الدول الكبرى )305(عربیة
ز وتفرّ إضافة إلى ذلك،  قها عن غیرها من المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة أو الخاصة بكونها تتمیّ

دولیة الجرائم التختص بمعاقبة الأفراد الذین یرتكبون لكونها  ، وعن محكمة العدل الدولیة،محكمة دائمة
 بها لكن ستكون وثیقة الصلةة، و المتحد أجهزة منظمة الأممعن ، ولاستقلالیتها القانون الدولية في ددالمح

  .)307(الرسمیة الاتفاقیات من عدد بهذه المنظمة بموجب
ختصاصاتها: المطلب الثاني   تشكیلة المحكمة وإ

 اختصاصاتأجهزة فرعیة لها كذلك من و  ،قاضیا) 18(ة ر ثمانیة عشتتشكل هیئة المحكمة من 
ودوائر ، هیئة رئاسة المحكمة، وقلم كتاب المحكمة، ومكتب المدعي العاموهي ، الأساسي هایحدّدها نظام

اختصاصا مكملا ، وتملك )308(المحكمة التي تتمثل في الغرفة التمهیدیة، والغرفة الابتدائیة والغرفة الإستئنافیة
بین  دولي مبرمأي برزت نتیجة اتفاق  ؛هي ثمرة معاهدة دولیةكذلك للقضاء الوطني ولیس بدیلا عنه، و 

  .)309(قررت فیه التعاون والتصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانیةالذي و ، سیادةالدول صاحبة ال
 والجرائم ضد الإنسانیة، الإبادةالحرب، وجرائم  رائمجفي عدد محدّد من الجرائم، وهي  تنظر المحكمة

ل ، وی)310(وجریمة العدوان المحكمة للدول الأطراف تحریك إختصاص صلاحیات النظام الأساسي خوّ
، لكن هذه الجهات تلتزم بمراعاة الشروط المحدّدة لذلك وتمارس لمجلس الأمن والمدعي العام، وكذلك

  .المحكمة هذا الإختصاص بشروط مسبقة واردة هي الأخرى في النظام الأساسي
                                                

  :راجع النص الكامل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في - 303
ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle 
Internationale, Rome, Italie, 15-17 juillet 1998, Doc : A/CONF.183/10, du 17 juillet 1998. 

 .أنظر الفقرتین التاسعة والعاشرة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 304
ل هذه الد - 305 ول في الأردن، وتونس وفلسطین، بینما لم تصادق الجزائر بعد على النظام الأساسي للمحكمة، ولكنها تتمثّ

عت علیه بتاریخ    :، معلومة تمّ نقلها من الموقع الإلكتروني التالي2000دیسمبر  28وقّ
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/ (consulté le 10/10/2015) 

، ویعود سبب عدم مصادقتها على "إسرائیل"و" الولایات المتحدة الأمریكیة"، و"الهند"، و"الصین"من بین هذه الدول نجد  - 306
فها من ملاحقة رعایاها أمام المحكمة  :وعن ذلك، راجع. النظام الأساسي إلى تخوّ

FERNANDEZ Julian, « Genèse et déclin de 'l'esprit de Rome », Annuaire français des relations internationales, 
Volume VII, Bruylant, Bruxelles, 2006,  p. 68. Disponible sur le site: http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/julian.pdf 

 .ةالدولی الجنائیة المحكمة الأساسي النظام من) 2(ة المادأنظر  -307
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 34(أنظر المادة  - 308
  .أنظر الفقرتین التاسعة والعاشرة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 309
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(أنظر المادة  - 310

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/
http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/julian.pdf


72 
 

  تحریك إختصاص المحكمة: المطلب الثالث
 الجرائم التي تدخل في إختصاصها من قبلیة للنظر في یتم تحریك إختصاص المحكمة الجنائیة الدول

ثلاثة جهات محددة على سبیل الحصر، وهي الدول الأطراف والمدعي العام من جهة، ولكونهم لهم سلطة 
الإحالة القانونیة، ومجلس الأمن من جهة أخرى، بصفته جهاز خارجي له صلاحیات الإحالة أمام المحكمة 

، ویجب أن تتم الإحالة وفقا للشروط الواردة في )311(میثاق منظمة الأمم المتحدةإستنادا للفصل السابع من 
  ).312(النظام الأساسي، ونجد من بینها مراعاة شروط إختصاص المحكمة ومبدأ التكاملیة

فضلا عن إختصاص المجلس في تحریك الدعوى أمام المحكمة، إعترف له النظام الأساسي 
منه ولو مؤقتا، ) 05(بصلاحیات إستثنائیة قد تلغي أو ترجئ إختصاصها في نظر الجرائم الواردة في المادة 

بلة للتجدید، شهر قا 12لمدة المحكمة التحقیقات أو المقاضاة أمام  وتتمثل هذه الصلاحیات في طلب إرجاء
  ).313(وهذا حتى ولو صدرت الإحالة عن الدول أو المدعي العام

جدّیة ل هتقییمبعد  أو مجلس الأمن یقوم المدعي العام بالتحقیق في الجرائم التي تحلیلها الدول
 إذا كانت المعلومات المتاحة له توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأنّ بالطلب، فالمعلومات والمستندات المرفقة 

                                                
  :من النظام الأساسي، والتي تنص صراحة على ما یلي) 13(مادة حدّدت الجهات المذكورة أعلاه من قبل ال - 311
وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال  5للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة "

  :التالیة
  حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛ 14أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  إذا- أ

إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن -ب
  جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛

 ".15إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا للمادة  -ج
 لم یضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تعریفا محددا لمبدأ التكاملیة، حیث إكتفى بالإشارة إلیه في الفقرة - 312

، حیث لا یمكن للمحكمة مكملا للنظم القضائیة الوطنیةیعدّ ص المحكمة إختصا أنّ  إلى منه )1(والمادة  تهمن دیباج العاشرة
= أن تتصدى لدعوى معینة تكون من الإختصاص الأصیل للقضاء الوطني إلا في حالات عجز هذا الأخیر أو عدم قدرته أو

ولمزید من . لنظام الأساسيمن ا) 17(رغبته  في محاكمة المسؤولین عن تلك الجرائم الدولیة، وهي حالات واردة في المادة =
قة بمبدأ الإختصاص التكاملي للمحكمة الجنائیة " عادل ماجد، . د: التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع المشكلات المتعلّ

آثار التصدیق والإنظمام إلى النظام : ، ورقة عمل مقدمة أمام الندوة القانونیة لجامعة الدول العربیة، تحت عنوان"الدولیة
 4-3لمحكمة الجنائیة الدولیة على الإلتزامات القانونیة والتشریعیة الوطنیة في الدول العربیة، التي انعقدت یومي الأساسي ل

 .26-11بالقاهرة، ص  2002فیفري 
لا یجوز ":  ما یليعلى ، والتي تنص من النظام الأساسي) 16(منحت هذه الصلاحیات لمجلس الأمن إستنادا للمادة  - 313

، بناءً على طلب من مجلس  المضي في تحقیق أو مقاضاة ،بموجب هذا النظام الأساسي،البدء، أو  لمدة إثنى عشر شهراً
یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز  الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى،

 ".للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاته
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جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو یجري ارتكابها، وما إذا كانت القضیة مقبولة أو یمكن أن 
  .)314(من النظام الأساسي) 17(تكون مقبولة بموجب المادة 

عدم أي أساس قانوني أو وقائعي لطلب إصدار أمر بالقبض أو بالحضور ضدّ أما في حالة ما إذا إن
بإرتكاب جرائم دولیة تدخل في إختصاص المحكمة أو كانت القضیة غیر مقبولة أو أنّ الأشخاص المتهمین 

المقاضاة فیها لن تخدم مصالح العدالة، بسبب عدم خطورة الجریمة أو مراعاة لمصالح المجني علیهم أو 
ه من ) 53(لمادة وذلك إستنادًا لما تقضي به الفقرة الثانیة من ا ، یتّخذ قرار بعدم الشروع في التحقیقملسنّ

  .)315(نظامها الأساسي
یقدّم مباشرة بعد تأكّده من وجود سببا معقولا للبدء في التحقیق طلبا إلى الدائرة التمهیدیة للإذن له 
بمباشرة التحقیق، وتفصل هذه الأخیرة فیه بعد دراستها للطلب والمواد المؤیدة له، بما في ذلك المستندات 

، وهو قید من قیود تحریكه لإجراءات التحقیق في أو الدول الأطراف لس الأمنوالمعلومات التي تلقّها من مج
  .)316(الجرائم الدولیة التي تدخل في إختصاص المحكمة

التحقیق إذا رأت أنّ هناك سببا معقولا للشروع في بیجوز للدائرة التمهیدیة عندئذ أن تأذن له بالبدء 
دون أن یؤثر ذلك بما تقرره المحكمة فیما بعد بشأن إجراءه وأنّ الدعوى تقع في إختصاص المحكمة، 

  .الإختصاص ومقبولیة الدعوى
ة المعلومات یجوز لها أیضا رفض الإذن له بالتحقیق، إضافة إلى ذلك،  في حالة عدم اقتناعها بجدیّ

تمّ إعتماده من وعندئذ لا ینفذ قراره بالتحقیق إلا إذا المقدمة له أو لم تجد أسباباً معقولة للبدء في التحقیق، 

                                                
ار، یعتمد المدعي العام في القیام بهذه المهام على قسم الاختصاص والتكاملیة والتعاون داخل مكتبه، إذ وفي هذا الإط -  314

ر هو فیه ولمزید من التفاصیل . تقوم هذه الأخیرة بتقییم المعلومات المتاحة له، ومن ثمّ تقدّم توصیة للجنة التنفیذ قبل أن یقرّ
  :راجع دعي العام للتحقیق في الجرائم،المراحل والإجراءات التي یتّبعها المحول 

MBOKANI Jacques, « L’impact de la stratégie de poursuite du procureur de la Cour pénale internationale sur la 
lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de Droit international », Revue Droits fondamentaux, N° 7, 
Janvier 2008-décembre 2009, pp. 4-6. 

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 53(أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 315
ق بتفسیر الإستثناءات الواردة في المادة قدّم مكتب  ،"مصالح العدالة"، خاصة منها مصطلح من النظام الأساسي) 53(وفیما یتعلّ

في  -حسب تقدیره–الهدف المحدّد منها ومعاییر الإقرار بوجود مصالح العدالة، والتي تتمثل  2007م بعد سنة المدعي العا
عاقات المتهمین، وهي معاییر لیست حصریة هم وإ   :راجع. خطورة الجریمة، ومصالح الضحایا، وسنّ

FOUCHARD Isabelle,op. cit, pp. 600-601. 
وضع هذا القید لكسب قبول الدول بحق المدعي العام في تحریك إختصاص المحكمة، وتمّ إقتراحه من قبل الوفد  - 316

ومما لا شكّ فیه أنّ رقابة الدائرة التمهیدیة تظل رقابة قضائیة داخلیة من المحكمة، وهي لا تخضع للإعتبارات  الفرنسي، 
ها تعدّ قید یغلّ یده في تحریك الدعوى الجزائیة وفي الإقرار السیاسیة، ولا تشكل بالتالي عقبة أمام المدعي  العام بالتحقیق، ولكنّ

رة ، مجلة الأمن والقانون، "إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد یوسف علوان، : وحول في ذلك، راجع. بمتابعات غیر مبرّ
 .253 .، ص2002، جانفي )1(الإمارات، السنة العاشرة، العدد -كلیة شرطة دبي
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، ویمكن له في حالة رفض الإذن له بالتحقیق أن یقدّم طلبا لاحقا یستند إلى وقائع وأدلة طرف هذه الدائرة
  .)317(جدیدة بهدف فتح تحقیق حولها

  الأحكام الصادرة عن المحكمة: الرابع المطلب
الواردة في الأحكام وصدور الحكم النهائي  اتجراءات المحاكملإتطبّق المحكمة الإجراءات الأولیة 

من نظامها الأساسي، إذ تنظر الدائرة التمهیدیة مباشرة بعد تقدیم الشخص إلى ) 61(و) 60(المادتین 
غ إلیه بالجرائم المتهم بها أمام المدعي  المحكمة أو مثوله طوعا أمامها أو بناء على أمر حضور إذا ما بلّ

ام الأساسي للمحكمة بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا العام، وبحقوقه بموجب النظ
  .)318(للمحاكمة

تعقد الدائرة التمهیدیة، عندئذ وفي غضون فترة معقولة من تقدیم الشخص إلى المحكمة أو حضوره 
ة طواعیة أمامها، جلسة لاعتماد التهم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلس

  .)319(بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إلیه التهم، هو ومحامیه
یجوز للدائرة على أساس قرارها أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافیة وتحیل الشخص 
 إلى دائرة ابتدائیة لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها، كما یمكن لها أن ترفض اعتماد التهم لعدم كفایة الأدلة

أو توجل الجلسة وتطلب إلى المدعي العام تقدیم مزید من الأدلة أو إجراء مزید من التحقیقات، وكذلك یجوز 
لها أن تعدّل تهمة معینة لكون الأدلة المقدمة فیها تبدو وكأنها تؤسس لجریمة مختلفة تدخل في اختصاص 

  .)320(المحكمة
وتكون مسؤولة عن سیر ، بتدائیةدائرة ا -متى اعتمدت التهم-هیئة رئاسة المحكمة  تؤسس

من نظامها الأساسي، ویجوز لها أن ) 64(، وفقا للفقرتین الثامنة والرابعة من المادة ، الإجراءات اللاحقة
و أن یكون لها دور في تلك أتمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة تكون متصلة بعملها 

  .)321(الإجراءات
یجب على الدائرة الابتدائیة، في بدایة المحاكمة، أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن اعتمدتها 
الدائرة التمهیدیة، ویجب أن تتأكد من أنّ المتهم یفهم طبیعة التّهم وأن تعطیه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 53(أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 317
إجراءات التقاضي "عبد القادر البقیرات، . د: لمزید من التفاصیل حول الإجراءات التي تتّخذها الدائرة التمهیدیة، راجع - 318

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة ، "أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 .314-311. ، ص2008، سنة )4(

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 61(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 319
 .الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة) 61(أنظر الفقرة السابعة من المادة  - 320
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 61(أنظر الفقرة الحادیة عشر من المادة  - 321

عبد . د: ولمزید من التفاصیل حول الإجراءات التي تتّخذها الدائرة الإبتدائیة لغرص محاكمة الشخص أمام المحكمة، راجع
  .320-314. القادر البقیرات، المرجع السابق، ص
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ه غیر مذنب) 65(للمادة  جوز للقاضي الذي یرأس الجلسة، وفقا ی، و )322(من النظام الأساسي أو للدفع بأنّ
النظام الأساسي، أن یصدر أثناء المحاكمة توجیهات تتعلق بسیر الإجراءات، ) 64(للفقرة الثامنة من المادة 

  .)323(بما في ذلك ضمان سیر هذه الإجراءات سیرا عادلاً ونزیها
لنظام الأساسي، مع مراعاة من جانبهم، یجوز لأطراف المحاكمة أن یقدموا الأدلة وفقا لأحكام هذا ا

توجیهات القاضي الذي یرأس الجلسة، وتتمتّع الدائرة الابتدائیة في هذا الإطار بسلطة الفصل في قبوله الأدلة 
أو صلتها واتخاذ جمیع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة، سواءً بناء على طلب أحد 

  .)324(الأطراف أو من تلقاء ذاتها
من نظامها ) 74(النهائي الذي تتّخذه المحكمة، إستنادًا للمادة  الحكمایة الأمر، یصدر في نه

ساسي، كتابیاً، ویتضمن بیاناً كاملا ومعللا بالحیثیات التي تقررها الدائرة الابتدائیة بناء على الأدلة التي  الأ
تضمن القرار آراء الأغلبیة وآراء الأقلیة، تقدّم إلیها والنتائج التي تنتهي إلیها، وحیثما لا یكون هناك إجماع، ی

ویكون النطق به في جلسة علنیة، وقبل صدوره یحاول القضاة التوصّل إلى إتّخاذه بالإجماع، وفي كل 
  .)325(الحالات تبقى مداولاتها سریة

ع الحكم أما عن الأحكام التي یمكن أن تصدرها المحكمة، ففي حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائیة في توقی
المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم ویصدر الحكم علناً، 

  .، وتتّخذ فیه العقوبات الواردة في الفصل السابع)326(وبحضور المتهم إذا ما أمكن ذلك
  

  :خاتمة
لتي تتمحور في التعریف بالمجتمع لمادة المجتمع الدولي تناولنا محاور رئیسیة، وامن خلال دراستنا 

الدولي وخصائصه، وكذا مراحل تطوره، وثمّ أشخاصه، خاصة منها الفاعلة في العلاقات الدولیة، والتي تتمثل 
 ابإعتباره موضوعفي المجتمع الدولي لفرد ، كما خصصنا محورا هاما لمركز افي الدول والمنظمات الدولیة

  .للقانون الدولي
خلال عرضنا لمختلف الجوانب المحیطة بهذا المحور استنتجنا بأنّ المجتمع الدولي ینحصر في  من

بعض الكیانات السیاسیة الدولیة المستقلة التي تشارك في الحیاة الدولیة، خاصة منها الدول والمنظمات 
  .الحكومیة الدولیة

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 64(أنظر الفقرة الثامنة من المادة  - 322
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 64(أنظر الفقرتین الثامنة والتاسعة من المادة  - 323
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 64(المادة أنظر الفقرة التاسعة من  - 324
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 74(المادة أنظر  - 325
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )76(أنظر المادة  - 326
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ز بخصائص مختلفة عن المجتم نا لنا بأنّ هذا المجتمع یتمیّ عات الوطنیة، وذلك من خلال تشكیله تبیّ
من كیانات سیاسیة دولیة غیر ثابتة، وخضوعه لقانون دولي قائم على إرادة أشخاصه، ولقضاء إختیاري 

  .یخضع إختصاصه هو الآخر لرضى الدول
تجمع تعدّ الدول من بین أهم أشخاص المجتمع الدولي، وهي كیانات سیاسیة تتشكل في صورة 

یل الاستقرار فوق إقلیم معین ومحدد ویخضع لسلطة حاكمة لها سیادة على الإقلیم سكاني یعیش على سب
  .ولا تخضع لأي سلطة أخرى تعلوه ،والأفراد والأشیاء

السلطة و السكان، و الدولة كیان سیاسي دولي مستقل یتكون من عناصر هي الإقلیم، تعدّ  یه،وعل 
في القانون الدولي یجب إن  هالإثبات وجودة، و یة دولیتمتع بشخصیة قانونتالسیادة والاستقلال و و العامة، 

یكون هناك سكان یقیمون في إقلیم محدد و یخضعون إلى سلطة عامة فعلیة تتمتع بالسیادة والاستقلال 
  .والشخصیة القانونیة الدولیة

ة الملاحالمجال الجوي التابع للدولة لنظام قانوني دولي یضمن للدول حریة یخضع العنصر البحري و 
البحریة والجویة، حیث تنظمه قواعد قانونیة دولیة تضمن الحفاظ على سیادة الدول وحقها في إستغلال 

  .المجالات الدولیة ومقابل ذلك تستفید السفن والطائرات الأجنبیة من حقوق المرور
والعلاقات الدولیة  في المجتمع الدوليللدولة ضمن وجود فعلي فهو یعنصر الاعتراف أما 

ستمر و  وتخوض هذه العلاقات عن طریق ممثلیها في السلطة العامة،  على مستوى المنظمات الدولیة،اریتها إ
أو الوزیر الأول أو البرلمان، حیث یختص هؤلاء الممثلین في إبرام المعاهدات وعلى رأسهم رئیس الدولة 

تخاذ القرارات باسم الدولة، ویتمتعون بذلك بحصانات دبلوماسیة على    .المستوى الدوليالدولیة وإ
وبالعودة إلى وجهة نظر القانون الدولي، فإن هذا الأخیر لا یهتم، من حیث المبدأ، بشكل ونوعیة 
النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة، إلا أنه یشترط توافر المشروعیة القانونیة 

دولة على أسس دیمقراطیة البناء و بمفهومیها الدستوري والدولي في قیام السلطة السیاسیة داخل الدولة، 
حترام الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان   .وهو الأمر الذي یجعل السیادة نسبیة في القانون الدولي، وإ

تعد السیادة من الأفكار الأساسیة التي أسس علیها صرح وبنیان القانون الدولي المعاصر، وقد مرت 
قلیمها مطلقا فإن ینحصر ادة الدولة نظریة السیادة بمراحل متعددة، فبعد أن كان نطاق سی على شعبها وإ

  .الزمن حمل معه تعدیلا على هذا النطاق بصورة تدریجیة تطور العلاقات الدولیة على مرّ 
م النظاالتي یعرفها تحولات ، حیث أدّت الفي الوقت الحاضر نحو منحى جدید قد اتجه مفهوم السیادةل

ص إلى انحسار و یة والعسكریة والسیاس، الدولي في المیادین الاقتصادیة  فكرة سیادة الدولة الوطنیةتقلّ
  .وأصبحت حالیا تحت رهن العدید من الضوابط في العلاقات الدولیة

نذكر من بین هذه الضوابط ضرورة مراعاة الدولة لأسس الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان كقید من 
لقیود وعدم القیام بأعمال غیر مشروعة في القانون قیود ممارسة السیادة، حیث تلتزم الدول بمراعاة هذه ا

الدولي، وفي حالة عدم إلتزامها بهذه القیود تتعرّض الدولة إلى عقوبات دولیة تفرضها المنظمات الدولیة، 
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على غرار منظمة الأمم المتحدة، وقد یؤدي ذلك إلى التدخل في شؤونها الداخلیة لغرض فرض إحترام هذه 
  .الضوابط
دائمة تتمتع بالإرادة الذاتیة وبالشخصیة القانونیة  اتهي كل هیئ، فالمنظمة الدولیةیتعلق  أما فیما  

الدولیة حین تتفق مجموعة من الدول على انشائها كوسیلة من وسائل التعاون الاختیاري ، بینها في مجال أو 
وهي الكیان الدائم والصفة عناصر أساسیة ، وهي تتكون من مجالات معینة یحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة

، والتي إعترف بها القانون الدولي الدولیة، والهداف المشتركة، والارادة الذاتیة أي الشخصیة القانونیة الدولیة
  .1949للمنظمات بموجب الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة سنة 

رام اتفاقیات دولیة في الحدود نتائج الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة حق ابومن بین   
حق ، و حق تحریك دعوى المسؤولیة الدولیة لتوفیر الحمایة الوظیفیة لموظیفیهاأهدافها و اللازمة لتحقیق 

 .والمشاركة في خلق قواعد القانون الدولي التقاضي أمام محاكم التحكیم الدولیة،
من خلال دراستنا للمنظمات الدولیة إخترنا منظمة الأمم المتحدة نموذجا للمنظمات الدولیة، وهذا 
على أساس كونها من أحد المنظمات التي تظمّ أكبر عدد من الدول في عضویتها والأكثر نشاطا في 

كمة العدل الدولیة وظائف مجلس الأمن والجمعیة العامة، وبمح خصصنا جانبا هاماالعلاقات الدولیة، وفیها 
  .لكونها الجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاعات الدولیة بین الدول على مستوى المنظمة

ن لنا من خلال دراستنا لمختلف هذه الأجهزة أنّ مجلس الأمن هو الجهاز المستأثر لكل  تبیّ
ل له المیثاق مهام أساسیة في والتي المجتمع الدولي،  الصلاحیات داخل منظمة الأمم المتحدة، حیث خوّ

تتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، في حین ینحصر عمل الجمعیة العامة على الإهتمام بالمسائل 
وهو ما أدى إلى إكتساب الدول المتمتعة بحق الفیتو داخل المجلس لنفوذ العامة الواردة في المیثاق، 

  .إستراتیجي في العلاقات الدولیة
الصلاحیات التي یتمتع بها المجلس داخل المنظمة في الحفاظ على السلم والأمن نذكر من بین 

الدولیین حق إتخاذ التدابیر القمعیة الواردة في الفصل السابع من المیثاق ضدّ الدول، خاصة في حالة 
لدولیة إرتكابها لإنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان، وهي الحقوق التي یكتسبها الأفراد بموجب الإتفاقیات ا

  .لحقوق الإنسان
یعدّ هذا الموضوع من أحد المواضیع الحدیثة في فأما فیما یتعلق بوضع الفرد في القانون الدولي، 

من خلال إقراره ضمن أحكامه، وذلك العلاقات الدولیة، حیث خصص القانون الدولي مكانة هامة للفرد 
في مجال مكافحة على عاتقه لإلتزامات الدولیة  هبحقوق في الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، وكذلك وضع

  .الجرائم الدولیة
وحول الجرائم الدولیة أنشأ قضاء جنائي دولي، وهي المحكمة الجنائیة الدولیة، وهي محكمة حدیثة 
النشأة تنظر في الجرائم الدولیة التي یرتكبها الأفراد وتقوم بالتحقیق فیها وبمحاكمة مقترفیها بعد تحریك 

  .أو مجلس الأمنالعام ها من قبل الدول الأطراف أو المدعي إختصاص
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مرتكبي  لمعاقبة آلیة فعلیة دّ تع، وهي 2002ز التنفیذ في الأول من جویلیة عام حیّ دخلت المحكمة 
الدولیة، ولكن نجاحها في تحقیق أهدافها یقف على إرادة الدول ومجلس الأمن، وهذا نظرا لكونها الجرائم هذه 

دة بالت  .عاون مع هذه الجهات في التحقیق حول هذه الجرائم والقبض على مرتكبیهامقیّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قائمة المراجع

  قائمة المراجع باللغة العربیة: أولا

  :الكتب-1

 .1992المصادر والأشخاص، الدار الجامعیة، بیروت، : السعید الدقاق، القانون الدولي العام. د )1

 دار منشورات، الأولى الطبعة ،الدولیة والجزاءات الجنائي الدولي القانون، سعد علي مختار طاهرال .د )2

 .2000 ة، بیروت،المتحد الجدیدة الكتاب

 .2012المرسي خالد السید، الحمایة الدبلوماسیة للمواطنین في الخارج، مكتبة الوفاء، الإسكندریة،  )3

  1998بوعات الجامعیة، الجزائر، بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المط. د )4

والتوزیع،  للنشر العلوم ، دار)والمصدر المدخل( العام الدولي القانون مانع، الناصر عبد جمال. د )5
  .2005عنابة، 

 .2009صباریني غازي حسن، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان،  )6
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الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، عباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد . د )7
 .206-205. ، ص2002الإسكندریة، 

عبد العزیز العشاوي، ، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار هومة، عین . د )8
 .2006ملیلة، 

انون الجنائي دراسة متخصّصة في الق"المحكمة الجنائیة الدولیة عبد الفتاح بیومي حجازي، . د )9
نظریة الإختصاص القضائي الجنائي، دار الفكر الجامعي، - النظریة العامة للجریمة الدولیة-الدولي

 .2004الإسكندریة، 

عبد االله الأشعل، النظریة العامة للجزاءات الدولیة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة . د )10
 .1997العربیة، القاهرة، 

- أشخاص القانون الدولي-النظریات والمبادئ العامة(هیف، القانون الدولي العام  علي صادق أبو. د )11
، منشأة المعارف، )الحرب والحیاد-المنازعات الدولیة- التنظیم الدولي- العلاقات الدولیة-النطاق الدولي

  .1995الإسكندریة، 

وعات الجامعیة، عمر سعد االله وأحمد ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطب. د )12
  .2000الجزائر، 

النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، منشورات : محمد المجذوب، التنظیم الدولي. د )13
 .2002الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

القانون الدبلوماسي والقانون (الحیاة الدولیة -محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام. د )14
  .2015، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )القنصلي والقانون الدولي للبحر

دراسة في المجتمع الدولي، منشأة المعارف، : محمد سامي عبد الحمید، الجماعة الدولیة. د )15
  .2004یة، الإسكندر 

ریخ لجان انشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لت(المحكمة الجنائیة الدولیة ، بسیوني شریف مودحم. د )16
  .2001، القاهرة، منشورات نادي القضاة، )التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة

یر ذات الطابع الدولي، مسعد عبد الرحمن زیدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غ. د )17
  2008دار الكتب القانونیة، المحله الكبرى، 

  .2008ولید بیطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  )18

  

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة- 2
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  :الرسائل الجامعیة/ أ

القانونیة الدولیة عنها، بحث مقدم للحصول إبراهیم زهیر الدراجي، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة  )1
 .2002علة شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، 

أحمد الوافي، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة، بحث لنیل شهادة الدكتوراه في  )2
 .2011جامعة الجزائر،  –القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق

عبد الوهاب شیتر، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  )3
جامعة تیزي  - أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2014وزو، 

لنیل  أطروحة، 1982البحار لسنة الأحكام التوفیقیة لإتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ، عصاد لعمامري )4
 .2014تیزي وزو،  –الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري  في شهادة دكتوراه

لنیل شهادة  أطروحةقویدر شعشوع، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئي،  )5
 .2014جامعة تلمسان،  - السیاسیةفي القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  دكتوراه

  

  :المذكرات الجامعیة/ ب

دراسة حالة منظمة : أسماء مرایسي، إدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان )1
 .2012جامعة باتنة،  –العفو الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق

السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون أمیرة حناشي، مبدأ  )2
 .2008جامعة قسنطینة،  –العام، كلیة الحقوق

، - منظمة الأمم المتحدة نموذجا –بدر الدین بوذیاب، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة  )3
ن الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانو 

 .2011تیزي وزو، -مولود معمري

، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین نسمة حسین )4
 .2007جامعة قسنطینة،  –الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

وحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق ، السیادة حلیم بسكري )5
 .2006جامعة بومرداس،  –الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة

نیل شهادة خالد محمد خالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ل )6
 .2008، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، القانونكلیة الدولي الجنائي، القانون  فيماجستیر 
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زكریاء أزم، عبد الفتاح ولد حجاج، العلاقات الدولیة والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، مذكرة  )7
، )المغرب(جامعة سطات  –لنیل شهادة الإجازة في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة 

2014. 

لمهدي، تطبیق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان في النظام الأنجلوساكسوني، مذكرة سمیحة ب )8
 .2013جامعة سطیف،  –لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 سمیر بوجرفة، الحق في الحمایة الدبلوماسیة بین أحكام التشریع الإسلامي وقواعد القنون الدولي )9
 –المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة

 .2013جامعة وهران، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )ماهیتها وحجیتها(عباس مضوي، المصادر التقلیدیة غیر الإتفاقیة  )10
 .2013جامعة بسكرة،  –في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

دراسة مقارنة بین (عبد الوهاب شیتر، الرقابة على حقوق الإنسان في ظلّ التنظیم الدولي الإقلیمي  )11
كل من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب والإتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته 

لدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في فرع القانون ا)الأساسیة
 .2004تیزي وزو، -مولود معمري

فطحیزة التجاني بشیر، الحدود الفاصلة بین سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولیة في حل  )12
النزاعات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة 

 .2006/2007الجامعیة 

یقافها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي  )13 محمد بلمدیوني، إنهاء المعاهدات الدولیة وإ
 .2009جامعة الشلف،  –العام، كلیة العلوم القانونیة والإداریة 

مختار خیاري، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  )14
تیزي وزو، -القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريفي 

2011.  

أعالي البحار والفضاء الخارجي، : نضال بوعون، المناطق المشتركة في ظل القانون الدولي العام )15
 .2014ة، جامعة قسنطین –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق

  

  :المقالات العلمیة-3

، كلیة مجلة العلوم القانونیة، "العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر"أحمد بوعبد االله، . د )1
  . ، ص1992، دیسمبر )7(الحقوق، جامعة عنابة، العدد 
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، السنة والقانونمجلة الشریعة ، "النظام القانوني الدولي لحمایة قوات حفظ السلام"حسونة،  نسیم رمزي )2
 .564إلى  541. ص، 2013، جویلیة )55(السابعة والعشرون، العدد 

، ورقة عمل "المشكلات المتعلّقة بمبدأ الإختصاص التكاملي للمحكمة الجنائیة الدولیة" عادل ماجد، . د )3
ى النظام آثار التصدیق والإنظمام إل: مقدمة أمام الندوة القانونیة لجامعة الدول العربیة، تحت عنوان

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الإلتزامات القانونیة والتشریعیة الوطنیة في الدول العربیة، التي 
 .26إلى  10. بالقاهرة، ص 2002فیفري  4- 3انعقدت یومي 

 المجلة الجزائریة للعلوم، "إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"عبد القادر البقیرات، . د )4
إلى  299. ، ص2008، سنة )4(، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

321.  

، كلیة مجلة الحقوق، "نظرة في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي"ماجد یاسین الحموي، . د )5
 .400إلى  359. ، ص2003سبتمبر  ،)3(عدد ، الالسنة السابعة والعشرونجامعة الكویت، -الحقوق

إعادة تقییم في ضوء التطورات الدولیة : مكانة الفرد في القانون الدولي"محمد حسن القاسیمي، . د )6
 .246إلى  209. ص، 2014، )1(، العدد )2(، المجلد مجلة الحقوق الإماراتیة، "المعاصرة

القانون والإقتصاد للبحوث القانونیة مجلة ، "المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد"محمد علي مخادمة، . د )7
 .562إلى  505. ، ص2004، سنة )74(، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العدد والإقتصادیة

-كلیة شرطة دبي، مجلة الأمن والقانون، "إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد یوسف علوان، . د )8
  .261إلى  238. ص، 2002، جانفي )1(الإمارات، السنة العاشرة، العدد 

  

  :النصوص القانونیة-4

  :الموثیق والإتفاقیات الدولیة/ أ

مندوبي  طرف من الموقعة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، میثاق منظمة الأمم المتحد )1
تحدة، ز التنفیذ في 1945جوان  26 بتاریخ فرانسیسكو في مؤتمر سان حكومات الأمم المّ ، دخل حیّ

نضمت ،1945أكتوبر  24 تحدة الأمم هیئة إلى الجزائر وإ ، بموجب قرار 1962یوم أكتوبر 8 في  المّ
في جلستها رقم  1962أكتوبر  8، الصادر بتاریخ )17-د( 176الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

1020. 
المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتّحدة الدبلوماسي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  )2

، وقعت الجزائر علیه في 1998جویلیة  17مفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ لل
  : رقم الوثیقة. ولم تصادق بعد علیه 2000دیسمبر  28
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A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 - INF  /1999/ PCN.ICC. 

 القوات وغرقى ومرضى جرحى حال بتحسین الأولى متعلقة ،1949 لسنة ةاتفاقیات جنیف الأربع )3

المیدان،  في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى حال بتحسین المتعلقة ةالبحار، والثانی في المسلحة
الحرب،  وقت المدنیین الأشخاص بحمایة متعلقة ةالحرب، والرابع أسرى بمعاملة متعلقة ةوالثالث

ز التنفیذ یوم 1949أوت  12أبرمت هذه بتاریخ و  ، وصادقت علیها 1950أكتوبر  21، ودخلت حیّ
  .1960جوان  20الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ 

علیها للتوقیع وللتصدیق  ت وعرضتأقرّ إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها،  )4
، 1948  دیسمبر 9المؤرخ في ) 3-د(ألف  260رقم قرار الجمعیة العامة إلیها بموجب وللانضمام 

- 63وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم  ،1951 جانفي 12بتاریخ  النفاذ لت حیّزودخ
 .1963سبتمبر  14، الصادرة بتاریخ )66(ج عدد .ج.ر.، ج1963سبتمبر  11، مؤرخ في 339

ز التنفیذ 1966السیاسیة، المعتمد سنة العهد الدولي لحقوق المدنیة  )5 ، 1976مارس  23، ودخل حیّ
، 1989مایو  16، مؤرخ في 67-89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم وصادقت علیه 

ج عدد .ج.ر.، ونشر نص الوثیقة في ج1989مایو  17، الصادرة بتاریخ )20(ج عدد .ج.ر.ج
 .1997فیفري  26، الصادرة بتاریخ )11(

التنفیذ  ، ودخلت حیز1969ماي  23، المبرمة بتاریخ 1969إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  )6
، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، موجز المعاهدات الدولیة، الجزء 1980جانفي  27بتاریخ 
، الصادرة بتاریخ )42(ج عدد .ج.ر.، ج1987أكتوبر  13، وصادقت الجزائر علیها بتاریخ 1155

 .1987أكتوبر  14

الصادر  )44-د( 44/25ة رقم بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحد، إعتمدت تفاقیة حقوق الطفلإ )7
ز التنفیذ بتاریخ 1989نوفمبر  20بتاریخ  بتاریخ الجزائر  ا، وصادقت علیه1990سبتمبر  2، ودخلت حیّ

 .1992دیسمبر  23، الصادرة بتاریخ )91(ج عدد .ج.ر.، ج1992 دیسمبر 19

ز التنفیذ ، ودخلت 1982دیسمبر  10بتاریخ  إتفاقیة مونتي قوباي لقانون البحار، المبرمة  )8 نوفمبر  16حیّ
1994.  

  

  :قرارات منظمة الأمم المتحدة/ ب

  : قرارات مجلس الأمن

، المتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة مؤقتة خاصة برواندا، الصادر )1993( 808القرار رقم  )1
 .S/RES/955 (1994) :، الوثیقة رقم1994نوفمبر  8بتاریخ 
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محكمة جنائیة دولیة مؤقتة خاصة بیوغسلافیا سابقا، ، المتضمن إنشاء )1994( 955قرار رقم ال )2
 .S/RES/808 (1993) :، الوثیقة رقم1993فیفري  22الصادر بتاریخ 

  :قرارات الجمعیة العامة

، في الدورة التاسعة والعشرون 1974دیسمبر  14بتاریخ  الصادر) 29- د( 3314القرار رقم ) 1
الوثیقة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، والمتضمن تعریف العدوان، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، 

  .A/RES/3314(XXIX): رقم
، في الدورة الخامسة عشر 1960دیسمبر  14الصادر بتاریخ ) 15-د( 1514القرار رقم ) 2

، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرةامة للأمم المتحدة، والمتضمن للجمعیة الع
  .A/RES/1514 (XV) :الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم
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